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 شكر وعرفان

 

الذي أمدنا بالقوة والصبر على المواصلة عز وجلمد االله نحإلا أن  في هذا المقام لا يسعنا  

  .  إنجاز هذا العملو 

"عامر كمال "الدكتور إلى الشكرزيل تقدم بجن  

ةالمذكر  هذه الذي تفضل بقبوله الإشراف على  

  .هذه المذكرة في صورا النهائية في إخراج كبيراا ه دور لكان   ذيالو 

 نتوجه بالتحية والتقدير لكل من لقننا من العلم حرفاً 

نا يد العونل كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من أمد  

.  ةلإنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيب  
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    ����عقيلة



  :   ملخص

 الإسلاميةكحاجة اقتصادية تعمل وفق مبادئ الشريعة   الإسلاميةفي ظل بيئة تنافسية دولية، برزت البنوك      

 فقدان ثقة إلى، يؤدي التي ينجر عنها تعثر مالي مصرفي هذا لم يمنعها من مواجهة مختلف المخاطر نأغير 

  .المودعين

من الإفلاس، بغية ضمان النظم المصرفية  أصولهاالودائع المصرفية كتجربة للبنوك لحماية  فبرز نظام حماية    

حماية صغار المودعين وكذا المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي على حد سواء، وتعتبر هم هي الأغاية الو 

المودعين، خاصة بعد الأزمات الجزائر من بين الدول التي تبنت هذا النظام عن طريق إنشاء صندوق لضمان 

الإسلامية كحقيقة واقعية في هو ظهور البنوك  الآن، إلا أن الإشكال الذي بات يطرح نفسه المصرفية الأخيرة

، لذا جاء بحثنا هذا  الإسلاميةمدى توافق وتناسب نظام حماية الودائع القائم، وطبيعة عمل البنوك الاقتصاد، و 

  .الإسلاميةلودائع المصرفية في البنوك ل تأمينيبديل  لإيجادكمحاولة 

  .، نظام حماية الودائع، التامين التكافليالإسلاميةالبنوك : الكلمات المفتاحية

   

 

Abstract: 

     In an international competitive environment, Islamic banks have emerged 

as an Islamic economic need, but this has not prevented them from facing the 

various risks of a bank financial meltdown leading to depositors' loss of 

confidence. The bank deposit protection system has emerged as an experience 

for banks to protect their assets to ensure systems The most important 

objective is to protect small depositors as well as to contribute to financial and 

banking stability. Algeria is one of the countries that adopted this system by 

establishing a fund to secure depositors, especially after the recent banking 

crises. However, What is happening now is the emergence of Islamic banks as 

a real reality in the economy, the compatibility and appropriateness of the 

existing deposit protection system, and the nature of the work of Islamic 

banks, so this is our attempt to find a perfect alternative to bank deposits in 

Islamic banks. 

Keywords: Islamic Banks, Deposit Protection System, Takaful Insurance. 
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 عامة مقدمة



 مقدمة عامة
 

 
  أ

وجوبا على  أصبحالتبعات الاقتصادية التي ترافقه التي تطرأ على النظام المصرفي و  نظرا للتغيرات الاقتصادية     

لضرر بالنظام المصرفي لحق ا تالتيو  ،وتدابير حيال الأزمات والنكسات المصرفية إجراءاتاتخاذ  عليهالقائمين 

 . المودعين بشكل خاصبشكل عام و 

التي  الآلياتتبني بفي كل دولة قامت السلطات المعنية ، المصرفيةالمالية و شاكل لحدوث مثل هذه الم تفادياو    

من اجل المحافظة على ثر مالي من اجل حماية المودعين و أو تع إعسارل تدعيم البنوك التي قد تقع في تكف

تعتبر حيث  ،ما يسمى بنظام التامين على الودائع المصرفية الآلياتفمن بين هذه  ،النظام المصرفي ككل استقرار

المالي التي تنشئها الدول للمساهمة في حفظ الاستقرار  الأمانلشبكات  الأساسيةمن المكونات  الأخيرةهذه 

  .المالي 

نظام لضمان الودائع المصرفية و تزايد عدد الدول التي تنشئ  أول إنشاءعام على  سبعينفرغم مرور أكثر من 

ضمان الودائع نتائج متباينة لأثر  إلىالدراسات لا تزال تشير استنتاجات الأبحاث و  أن إلامثل هذه الأنظمة 

  .تخلفةستقرار المالي في الدول المعلى الا

كون لمثل هذا النوع من مؤسسات ضمان فهي أحوج ما ت. المصارف الإسلامية ليست استثناءً من ذلك إن   

لأا تفتقد السند الذي تقدمه المصارف المركزية  :وثانياً  ،لأا الأحدث في محيط العمل المصرفي :الودائع؛ أولاً 

  .للمصارف التي تحت إشرافها من خلال المهمة الكبيرة والمؤثرة للمصارف المركزية كمقرض في الملاذ الأخير

أن الوضع يختلف هنا عند الحديث عن حماية أموال المودعين في المصارف الإسلامية كون الآلية التي تعمل  لاإ 

ا هذه المصارف تختلف تماما عنها في المصارف التقليدية؛ حيث تخضع هذه المصارف لأحكام شرعية وقانونية 

ي تعمل به المصارف الإسلامية في أدواا تلتزم بالشريعة الإسلامية حسب طبيعة الودائع لديها؛ فالمبدأ الذ

التمويلية مثل المضاربة، المشاركة، المرابحة، عقد السلم، عقد الاستصناع وبقية الأدوات المالية الجديدة والمبتكرة 

لديها، يخضع لمبدأ الربح والخسارة؛ أي أن المودع هو شريك في نتائج أعمال المصرف إذا كانت الوديعة لغرض 

  .أو بموجب أحد العقود السابقة الاستثمار

  :كالتالي   الإشكاليةوعليه يمكن طرح 

  ؟ الإسلامية للبنوك المصرفية الملائمنظام حماية الودائع  ما طبيعة  -

  : ةالتالي الأسئلة الفرعيةهذه  تندرج ضمنها أنو التي يمكن 

  ؟التقليديةبين البنوك ما أهم الفروق بينها و و  الإسلاميةما مفهوم البنوك  - 

   ؟المصرفية الودائعما هو مفهوم أنظمة تأمين  - 



 مقدمة عامة
 

 
  ب

  ؟ الإسلامية توافق نظام حماية الودائع المصرفية التقليدية مع طبيعة البنوكهل ي - 

الشريعة  أساسعلى ن نظام حماية الودائع المصرفية و الذي يمكن يقوم ضم التأمينيما هو البديل  - 

  ؟الإسلامية

   :البحث فرضيات

  :الأسئلة السابقة نقترح الفرضيات التاليةكإجابة أولية على 

  .الإسلاميةالشريعة  أسسالقائمة على  الأعمالهي بنوك تقدم مجموعة من  الإسلاميةالبنوك  - 

  .للشخص المضمون عن الخسائر تأمينينظام تامين الودائع المصرفية هو نظام قائم على عقد  - 

  .بسبب طبيعة هذه الأخيرة البنوك الإسلاميةعن التقليدية  في البنوكنظام حماية الودائع  يختلف - 

  .نظام لحماية الودائع المصرفية لفي ظ أخرى تأميناتمحل  الإسلاميالتكافلي  يحل التامين أنيمكن  - 

  اختيار الموضوع  أسباب

أن البحث في أي موضوع تكون وراءه أسباب معينة تدفع الباحث للدراسة والبحث فيه،  فيه مما لا شك  
  :يلي ومن الأسباب التي جعلتنا نختار البحث في هذا الموضوع، نذكر ما

  .محاولة تقديم دراسة تتناسب مع التخصص الذي تناولناه في دراساتنا السابقة - 

  .ع في موضوع حماية الودائع الاستطلاالميل الطبيعي ورغبتنا في البحث و  - 

  .التعثر المصرفي  إدارة آلياتاعتبار نظام حماية الودائع ضمن أهم  - 

التعثر المصرفي  أزماتالحد من لمودعين و حماية اللاستقرار المالي و  كآليةتزايد أهمية نظام التامين على الودائع   - 

  .التي تصيب القطاع البنكي 

  .الإسلاميةمعرفة مدى اهتمام الجزائر بشأن تبني سياسة نظام حماية الودائع في البنوك  - 

  أهداف البحث 

  :دف من خلال هذا البحث إلى

   .إيجاد نظام لضمان الودائع في المصارف الإسلامية متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية - 

  .وك الإسلامية الوقوف على أهم خصوصيات نظام حماية الودائع في البن - 

  

  

  



 مقدمة عامة
 

 
  ت

   أهمية البحث

 ،الإسلامية في الدول الإسلامية والاقتصاد ككل مكانة البنوكهذا البحث في تبيان أهمية و  ةتكمن أهمي    

الأمر الذي يؤدي إلى دعم وتقوية  ،لبنوك الإسلاميةنظام حماية الودائع المصرفية بالنسبة ل وكذا إبراز أهمية

  .حمايته من التعثرو الجهاز المصرفي الجزائري 

  منهج البحث

سوف  ،قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و الإجابة عن إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات

الوصول إلى النتائج مختلف الأبعاد وجوانب الموضوع و  دف تحليلنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي 

  .المتوخاة من البحث 

 : الدراسات السابقة

  :أهم الدراسات السابقة نذكرمن بين 

ارف الإسلامية من تأليف الدكتور عثمان بابكر أحمد وهو من منشورات البنك نظم حماية الودائع لدى المص - 

ه وذكر فيه النظم التقليدية لحماية الودائع ونظم المصارف الإسلامية في حماية 1421الإسلامي للتنمية 

 .التأمين على الودائع لدى شركات التأمينولم يتكلم فيه المؤلف عن الودائع 

مذكرة ماجستير، تخصص بنوك، نقود، مالية، قسم علوم  مريم بن شريف، أنظمة تأمين الودائع المصرفية، - 

  . 2006 اقتصادية، جامعة البليدة،

ب المتعلقة ا، وتم تناولت الباحثة في هذه المذكرة، الوساطة المالية البنكية، وكذا الودائع المصرفية ومختلف الجوان

  .التطرق أيضا إلى بعض تجارب الدول في تأمين الودائع

  . لم تتناول الباحثة الودائع المصرفية من الناحية الشرعية وتطبيق هذا النظام على البنوك الإسلامية

ة ماجستير مذكر  –حالة الجزائر  –محمد إليفي، دور نظام حماية الودائع في سلامة واستقرار النظام المصرفي  - 

  .  2004/2005تخصص نقود ومالية، قسم علوم الاقتصاد، جامعة الشلف، 

وتطور نظام التأمين على الودائع  تناول الباحث في هذا الموضوع تغيرات البيئة المصرفية وعلاقتها باتفاقية بازل،

ا نظام التأمين على كدعامة لهدف نظام التأمين على الودائع، وتناول الباحث أيضالمنهج المصرفي السليم  

   .الودائع في الجزائر

  صعوبات الدراسة 

    :أثناء إنجازنا لهذه الدراسة واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر منها



 مقدمة عامة
 

 
  ث

جانب دراستنا المتعلق بنظام حماية يخص  ماالإسلامية وفيقلة المراجع و الدراسات التي تتعلق بتحديات البنوك 

عدم وجود أي و  كذا صعوبة جمع المعلومات فيما يخص الدراسة الميدانيةو  ،الإسلاميةالودائع المصرفية في البنوك 

  .يقدمون لنا مختلف المعلومات التي تفيدنا حول موضوعنا مؤطرين 

  هيكل البحث

، كان الاختيار على تقسيم ابقا في حدود الإشكالية المطروحةالفرضيات الموضوعة سبناءا على الأهداف و 

  :كانت مقسمة على النحو التالي فصول فصلين نظريين وفصل تطبيقي و  ث إلى ثلاثةالبح

 الأول، المبحث ثلاثة مباحث إلىقد قسم و  الإسلاميةالنظري لطبيعة البنوك  الإطار يتضمن الأولالفصل  

 الأخيرأما المبحث الثالث و  الإسلاميةاستخدامات البنوك ة، المبحث الثاني موارد و ماهية البنوك الإسلامي

  . الإسلاميةيتناول مخاطر البنوك ف

 الأول، المبحث أربعة مباحث إلىقسم فنظام التامين على الودائع المصرفية  إلىأما الفصل الثاني تطرقنا فيه 

، المبحث الثالث مسح ميم أنظمة ضمان الودائع المصرفية، المبحث الثاني فيتناول تصمتعلق بماهية هذا النظام

أخيرا المبحث الرابع يتعلق بتحليل فعالية أنظمة تامين الودائع دائع المصرفية و ي لأنظمة تامين الو تشخيص

  .المصرفية 

  تناول  ثقسم إلى ثلاثة مباحالمصرفية في البنوك الإسلامية و  خص بنظام حماية الودائع الفصل الثالث فقد  

المبحث الثاني واقع البنوك الإسلامية في ويليه المبحث الأول واقع نظام التامين على الودائع المصرفية في الجزائر 

  .أما المبحث الثالث طبيعة نظام حماية الودائع المصرفية الملائم للصيرفة الإسلامية - بنك البركة نموذجا- الجزائر 

  .وفي الأخير توصلنا إلى خاتمة ضمت مختلف النتائج والتوصيات 
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  :الفصلتمهيد 

ت كنف العقيدة ترعرع تحم الاقتصادي الإسلامي الذي نما و تعد الصيرفة الإسلامية جزءا لا يتجزأ من النظا    

دين الاستثمارية في مياتزاول الأعمال المصرفية و  ،هيئات ماليةفالمصارف الإسلامية  ،الإسلامية السمحاء

ذلك لحاجة و  ،قتصادي في الدول التي توجد فيهاتعتبر إحدى مكونات النظام الاو  ،الزراعةالتجارة و الصناعة و 

ى لقدرة عللأن المدخرين لا يملكون ا ،موال من المدخرين إلى المستثمرينأي نظام اقتصادي لعملية تحويل الأ

لمباشر من وتتم هذه العملية إما عن طريق التمويل ا ،ة من الفرص الاستثمارية المربحةالاستفادو  ،استثمار أموالهم

  .أو من خلال الوساطة المالية  ،خلال الأسواق المالية

ومقاصد  ،الرباالإسلامية ذات مقاصد عقائدية لتطهير المعاملات المصرفية من  إن الحاجة للمصارف   

لذلك يحرم على المسلمين التعامل مع المصارف التي تتعامل بالفائدة خاصة  ،واقتصاديةمالية  ،عيةاجتما

  .العالمالمصارف الإسلامية أصبحت متواجدة في كافة بقاع 

  :مباحثوسنتناول في هذا الفصل طبيعة البنوك الإسلامية حيث قسمنا الفصل إلى ثلاث 

  ماهية البنوك الإسلامية  :الأولالمبحث 

  الإسلامية  واستخدامات البنوكموارد  :الثانيالمبحث 

  البنوك الإسلامية مخاطر: الثالثالمبحث 
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  الإسلامية             ماهية البنوك  :الأولالمبحث 

يرغب في يرفض التعامل بالربا و  إسلاميضرورة اقتصادية حتمية لكل مجتمع  الإسلاميةأصبحت البنوك      

 إطارالمال في  رأس وتعزيز طاقة الإنتاج وتيسير عمليةوالمعاملات دف تيسير التبادل  الإسلاميةتطبيق الشريعة 

  .الإسلاميةالشريعة 

  وتطورها الإسلاميةنشأة البنوك  :الأولالمطلب 

بسبب تأخر تلك الزمن و غربي لمدة لا بأس ا من تحت وطأة الاستعمار ال الإسلاميةبعد أن عاشت البلاد   

لزاما عليها أن تضع نظمها اعتمادا على  وثقافيا واقتصاديا كانواجتماعيا البلاد في جميع االات سياسيا 

النظام المصرفي التقليدي الذي يقوم تبنت  أاالأنظمة السائدة في الغرب خاصة في اال الاقتصادي حيث 

  .الماليةعلى مبدأ التعامل بالربا في المعاملات 

لما له من النصف الثاني من القرن العشرين طرحت فكرة ضرورة استبعاد الربا من المعاملات المالية  ومن مطلع  

 الإسلاميةالمؤتمر السنوي الثاني مع البحوث  الشأنفي هذا  وقد انعقد الإسلاميةسلبية على اتمعات  أثار

  .1والإنتاجيةعلى القروض الاستهلاكية  وقليلة سواءحيث نصت قراراته على تحريم الربا كثيرة  1965بالقاهرة 

 وذلك في ،الادخار وهو بنكالفائدة  مبدأبنك خال من  بتأسيس أولوذلك م 1963عام  وكانت البداية

في هذا اال  الألمانيةبالتجارب  متأثرامدينة ميت غمر في جمهورية مصر العربية على يد الدكتور احمد النجار 

هذه المدينة  أهلحسنة خالية من الفائدة لمن يرغب من  قروض وإعطاءهذه المدينة  ءفقرا هدفه مساعدةوكان 

  .2في بدا مشروعه

على عدم التعامل  إنشائهالذي نص قانون  ،1971بنك ناصر الاجتماعي عام  إنشاءالتجربة تم  وبعد هذه

  .وعطاء أخذابالفوائد 

                                                           

ماجستير في العلوم التجارية، فرع ، دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية، رسالة دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلاميةأمال لعمش،  1

  .4، ص2011/2012دراسات مالية ومحاسبية معمقة، جامعة سطيف ،
، ص 2008، ، بدون بلد، دار وائل للنشر1لحديثة، طبعة ، الطرق المحاسبية االعمليات المصرفية الإسلاميةخالد أمين عبد االله، حسين سعيد سعيفان، 2

33.  
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على  إدراجهاحد  إلىقدرا لا باس به من الاهتمام  جذبت إلا أاصنف نطاق التجربة  من وعلى الرغمهذا 

  .1م1972في عام  الإسلاميةاجتماع وزراء خارجية الدول  أعمالجدول 

للتمويل  الإسلامي الأردنيوالبنك  1976 فيصل الإسلاميوبنك  1975 الإسلامي سنةثم ظهر بنك دبي  

وشركات في بلدان كثيرة عدة بنوك  وقد تأسست 1979الكويتي سنة  وبيت التمويل1978والاستثمار 

الإسلامية الشريعة  على أساس الاستثمار والتمويلوأعمال المصرفية  الأعمالتقوم على تعاطي  استثمارية

  .2الإسلاميةالبنوك  إنشاءالقادمة زيادة كبيرة في  السنوات وستشهد

كبنك   ،الإسلاميالعمل المصرفي  إلىعددا من البنوك التقليدية اتبع سياسة التحول  أنالإشارة إلى وتجدر  

جهازها  بأسلمةالدول التي قامت  إلى بالإضافة ،2005الكويتي  والبنك العقاري 2004 بالإماراتالشارقة 

  .وباكستان والسودان كإيرانالمصرفي ككل  

 وقدر بنح أصولبحجم  ،2009مصرف حتى اية سنة  400حوالي  الإسلاميةعدد المصارف  وقد بلغ 

  .20083عن العام % 30بنسبة نمو قدرت بما يفوق  ،مليار دولار 825

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .23، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، 2طبعة  الإسلامية،المصارف فادي محمد الرفاعي،  1
،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان، الأردن، المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية والإسلاميةفؤاد توفيق ياسين، احمد عبد االله درويش،  2

  .4، ص2013
  .5أمال لعمش، مرجع سابق، ص 3
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 وخصائصها الإسلاميةمفهوم البنوك  :المطلب الثاني

الثروات واستغلالها المصارف الإسلامية من أسباب الاستقلال الاقتصادي حيث تتولى استثمار  تعتبر    

أحسن استغلال، وتوجيهها إلى أفضل وجوه الاستثمار وتخلصنا من النظام الربوي، إذ هو وسيلة استغلال 

    .العالمي  القوي للضعيف وأداة من أدوات الاحتكار

 الإسلاميةمفهوم البنوك : 01الفرع

  :منهانذكر  يفتعار عدة  الإسلاميةللبنوك 

النقدية  والمصرفية وجذب الموارد المالية عمال والخدماتبالأهو مؤسسة مالية تقوم  الإسلاميالمصرف  - 

الاقتصادية  التنميةأهداف  وبما يحقق ،منها أقصى عائدوتحقيق  ،فعالا يكفل نموها وتوظيفها توظيفا

  .1السمحة الإسلاميةريعة الش إطار والاجتماعية في

 ومعاملاا المختلفةنواحي نشاطها  وتلتزم فيأخذا أو عطاء ) الربا(مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة  - 

  .2الشريعة الإسلاميةبقواعد 

الشريعة  إطارالمصرفية في  الأعمالمالية تقدم  منشآتبأا عبارة عن  الإسلاميةيمكن تعريف المصارف  - 

الشرعية من خلال وسائل  واستثمارها بالطرقمنافذ مشروعة للحصول على الأموال  على وتعتمد ،الإسلامية

  .3وغيرها السلم والإجارةوبيع المضاربة والمرابحة 

في ظل تعاليم  واجتماعية تعملذات رسالة اقتصادية  إسلاميةعبارة عن مؤسسات مالية  الإسلاميةالبنوك  - 

  .4الإسلاميةظل أحكام الشريعة وتوظيفها في  الأموالتقوم بجمع و  الإسلام

                                                           

  .110، ص2008، دار المسيرة ، عمان 1طبعة  البنوك الإسلامية أحكامها ومبادئها و تطبيقاتها المصرفية،محمد العجلوني،  محمود 1
  .92، ص2006، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1طبعة  البنوك الإسلامية،فليح حسن خلف،  2
 :متاح على الموقع مواجهة الأزمة المالية العالمية،المصارف الإسلامية في مدحت كاظم القريشي،   3

https://www. Google.com.iraqieconomist.net  

  .201-30-27:تاريخ الإطلاع 
  /https:/ /www .cbi.iq/documents:متاح على الموقع  البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي،رشدي صالح عبد الفتاح،  4

  .  2017- 03-27:تاريخ الإطلاع  
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في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عند الحديث عن  الإسلاميةالاتحاد الدولي للبنوك  إنشاءعرفت اتفاقية  - 

  :شروط العضوية في الاتحاد كالتالي

 ونظامهاإنشائها البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون  تلك-النظامفي هذا  –الإسلاميةيقصد بالبنوك     

  .1عطاءأخذا أو  بالفائدةالتعامل  عدم الإسلامية وعلىعلى الالتزام بمبادئ الشريعة  الأساسي صراحة

المصرفية  الأعمالبأنه مؤسسة مالية تؤدي  الإسلاميالبنك  تعريفالسابقة يمكن  التعريفمن خلال    

  .الإسلاميةأحكام الشريعة  إطار والتمويلية والاستثمارية في

  الإسلاميةخصائص البنوك :02الفرع 

  :التاليةعن غيرها من البنوك بالخصائص  الإسلاميةتتميز البنوك   

عائد  أكبرفي الوقت الذي يظهر فيه أن هدف المصارف التقليدية هو تحقيق  :بالفائدةاستبعاد التعامل ـ 1

هو  الإسلامينجد أن الاعتقاد الأساسي للمصرف  ،)والمدينالدائن (الفرق بين الفائدتين  نتيجة ،ممكنمادي 

  .2الإنتاجيةالمشاركة في الربح أو الخسارة حيث جعل رأس المال شريكا مع العمل في تحمل نتائج العمليات 

هدفها في تحقيق الربح  إلغاءلا يعني  الإسلاميةأن استبعاد الفائدة من تعامل المصارف  إلى وتجدر الإشارة   

 الشريعة ضوابطوفق مجموعة من الصيغ التمويلية التي تراعي  الأموالعن طريق استثمار  ذلك ولكن يكون

  .3.الإسلامية

في القران  وأحكام وتشريعات وردتمن معايير  الإسلاميينطلق الاقتصاد  :والحرامقاعدة الحلال  إتباعـ 2

  .4الإسلاميةالشريعة ب ما يعرف  أو ،والسنةالكريم 

 وهذا يعنيتقرر العمل كمصدر للكسب بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب  الإسلاميةوالشريعة   

  .الإسلامحددها  والحلال التيتخضع لمعايير الحرام  والمشاركة التيطريق الاستثمار  توجيه الجهد نحو التنمية عن

                                                           

  .397، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1دراسة مقارنة، طبعة  الربح والخسارة في معاملات المصارف الإسلامية،عادل عبد الفضيل عيد، 1
  106ص, 1991,مان ع,دار صفاء للنشر و التوزيع , 1طبعة , دراسات تطبيقية في إدارة المصارف, اولغا قمر, رشاد العصار 2
  .6أمال لعمش، مرجع سابق، ص 3
    . 53الدار الجامعية الإسكندرية، بدون مكان نشر، ص، 01التمويل الإسلامي في الصيرفة الإسلامية، طبعةالاستثمار و  عبد الحميد عبد المطلب، اقتصاديات 4
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في جميع  فإالذلك  ،الإسلاميةأحكام الشريعة  إتباعمصارف تنموية تقوم على  الإسلاميةالمصارف  وبما أن   

خلال  وذلك من ،تمويل المشاريع التي تحقق الخير للمجتمع إلى وهذا يدفعها ،أعمالها محكومة بما أحله االله

 أنالمسلم مع مراعاة  الإنسانتشبع حاجات  التي ،والخدماتالسلع  إنتاجدائرة  وتركيزه في ار توجيه الاستثم

  .1يقع المنتج في دائرة الحلال

  :ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية في المجتمعـ 3

فنجده يقوم بجمع أموال الزكاة  ،دية يركز على النواحي الاجتماعيةنجده بحكم صفته العقائ الإسلاميالمصرف   

 إلىكما يسعى   للمحتاجين إعانات ومساعداتيصرف منها على شكل  ،)صندوق الزكاة(في صندوق خاص 

وأيضا بغرض تمكين المستفيدين منها على الحصول على بعض احتياجام  ،تقديم القروض الحسنة بدون عائد

تساهم في فتح مجالات عمل جديدة للتقليل من البطالة  والأنشطة التيالأولوية في التمويل للمشروعات  يعطي

  .2في اتمع 

  :مصارف شاملةـ 4

تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل  المصرفية التيتعرف المصارف الشاملة على أا تلك الكيانات   

وفي في أكثر من نشاط  وتوظيف مواردها ،كافة القطاعات  المدخرات منقدر ممكن من  والتوظيف وتعبئة أكبر

عمل على تقديم كافة الخدمات المصرفي لجميع القطاعات كما ت وتفتح وتمنح الائتمان ،مجالات متنوعة عدة

  .والمتجددةالمتنوعة 

في نشاط  والمهام وغير متخصصة لشاملة مصارف متعددة الوظائفمن التعريف السابق يتضح أن المصارف ا  

  .والمالية وغيرهاالمصرفية  الأعمال ومتطورة منتقدم مجموعة متنوعة  ،مالي معين

 ومصارف التنمية ومصارف الاستثمارتؤدي دور المصارف التجارية  الإسلامية إن المصارفالقول  وعليه يمكن 

   مراعية بذلك تعدد القطاعات الاقتصادية  ،حد سواء والمتوسط والطويل علىفي الأجل القصير  وبالتالي تتعامل

                                                           

، عالم الكتب الحديث للنشر 1طبعة  إستراتيجية مواجهتها، - العولمة تحديات  - المصارف الإسلامية، مقررات لجنة بازل أحمد سليمان خصاونة،  1

  .63 - 62والتوزيع، عمان، ص
  .118، ص2010, ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان1، طبعة النقود والبنوكرشاد العصار، رياض الحلبي،  2
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 يجعلها تكتسب صفة وهذا ما وغير التقليديةالعملاء من الخدمات التمويلية التقليدية  واختلاف احتياجات

  .1العمل المصرفي الشامل

النحو  وذلك على وآلية عملهاالفلسفي  إطارهاعن البنوك التجارية من حيث  الإسلامية وتختلف البنوك  

  2:التالي

تعمل  الإسلاميةنظرا لأن البنوك  ،باجتناب الربا في ممارسته لنشاطه المصرفي الإسلامييفترض التزام البنك  - 

  والتي تعتبر الإسلاميفهناك التزام باجتناب التعامل بالربا المحرمة شرعا في الدين  ،الإسلاميةالفلسفة  إطارفي 

  .كل زيادة في رأس المال المقترض

أن الفوائد التي تتعامل ا البنوك التجارية حاليا لا تعد من قبيل الربا المحرم  إلىيشير البعض  ومع ذلك    

 ودوافعه ينعرجأن تناول الاختلاف الفقهي في هذا الصدد  إلا ،شرعا خلافا لما أفتى به الذين حرموها صراحة

  .في نطاق هذا المرجع

  :منها تحريم الربا بأكثر من موضع في القرآن الكريم وتعالى فيوقد ورد أمر االله سبحانه 

كنتم   إنربا يا أيها الذين امنوا اتقوا االله و ذروا ما بقي من ال: (و قوله تعالى3)وأحل االله البيع و حرم الربا(

  .5)يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا االله لعلكم تفلحون:(و قوله أيضا 4)مؤمنين

من  ويتحقق ذلك ،في تحقيق التكافل الاجتماعي بالبيئة التي يعمل ا الإسلاميالبنك  إسهاميفترض    

فضلا عن ضرورة التزامها  ،وفقا لما حدده الشرع والتصرف فيهابقبول أموال الزكاة  الإسلاميةخلال قيام البنوك 

  .بمحاولة تحقيق العدالة في توزيع عائد أموالها المستثمرة

                                                           
  .08ص ،مرجع سابق، أمال لعمش 1

  .127-125، ص2007،مصر ،ت، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطةارة البنوك وتكنولوجيا المعلوماإد ،طارق طه  2
  .725الآية  ،سورة البقرة 3
  .278الآية   ،سورة البقرة 4
  .130الآية   ،سورة أل عمران 5
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قد سن االله سبحانه ا و  ،ية اتجاه البيئة التي تعملبمسؤوليتها الاجتماع الإسلاميةيعني ما سبق التزام البنوك و   

جاءت في معظمها  ،القران آياتفي العديد من  الإسلاممظاهر التكافل الاجتماعي في  كإحدىتعالى الزكاة  و 

  :ذلكمن أمثلة و  ،لأهميتهاوراء الصلاة مباشرة تأكيدا 

  .1)الراكعين واركعوا مع الزكاة الصلاة وآتواوأقيموا :(وتعالىقوله سبحانه  

االله بما  إنالصلاة و آتوا الزكاة و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله و وأقيموا :(وجل وقوله عز 

  .3)و أطيعوا الرسول لعلكم ترحمونالزكاة  أتواو أقيموا الصلاة و :(و قوله أيضا 2)تعملون بصير

  .عن العائد الاستثماري الإسلامييفترض بحث البك  - 

مطالب بتطبيق تعاملاته  الإسلاميذلك أن البنك ويعني لمنهج تعامل عام  الإسلاميالبنك  إتباعيفترض  - 

الجدول الموالي يوضح الفروق الجوهرية بين المصارف و ، غير المسلمينمع المسلمين و  الإسلاميةالتي وفقا للشريعة 

  .التقليديةو  الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  43الآية  ,سورة البقرة 1
  110الآية  ,سورة البقرة 2

.56النور، ا�ية سورة  
3
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  التقليديةو  الإسلاميةالفروق الجوهرية بين المصارف ) 1-1(الجدول رقم 

 وجه المقارنة المصارف التقليدية المصارف السلامية

والمودعين تعظيم ثروة المساهمين 

التنمية الاقتصادية وتحقيق 

 الاجتماعيةو 

 الأهداف تعظيم ثروة المساهمين

 العلاقة مع العملاء  علاقة دائن ومدين علاقة مضاربة أو المشاركة

 الاستثمارية الأنشطة بسعر فائدة محدد إقراضاقتراض و  ..ومشاركات  مرابحاتو  مضاربات

لا تستفيد من وظيفة المقرض 

 الأخير

  الأخيرتستفيد من وظيفة المقرض 

 

 العلاقة مع السلطات النقدية

الاشتراك في نتائج العملية 

 الاستثمارية ربحا كانت أو خسارة

نسبة مئوية ثابتة من قيمة الوديعة 

 القرض أو

 توزيع الأرباحتحديد العائد و 

السلطات الجمعية العمومية و 

هيئة الرقابة  إلى بالإضافةالنقدية 

 الشرعية

السلطات الجمعية العمومية و 

 النقدية

 الرقابة على المصرف

 ، رسالة)مقارنةدراسة ( الإسلاميةالمخاطر في المصارف  إدارة الحي،محمد عبد الحميد عبد  :المصدر

  .12ص،  2010، جامعة حلب الاقتصاد،كلية   المصرفية،ماجستير في العلوم المالية و 

  ووظائفهاأهدافها  الإسلامية، أنواعها،البنوك :المطلب الثالث

تتنوع البنوك الإسلامية وفقا لعدة معايير وأسس وذلك وفقا لطبيعتها من ناحية تخصصها أو إطارها      

المكاني ومحدودية نشاطها، وتحدد من خلال الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها وعليه تقوم بمجموعة من 

  .تميزها عن البنوك التقليديةالوظائف 

  :الإسلاميةأنواع المصارف :01الفرع 

  :وفقا للمعايير التالية الإسلاميةيمكن تصنيف المصارف 
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 الإسلامينشاط البنك  إليهيتعلق هذا الأساس بالنطاق الجغرافي الذي يمتد : الجغرافي للأساسوفقا  •

  أو الذي تشمله معاملات عملائه

  1:ووفقا لهذا النشاط يمكن لنا التفرقة بين النوعين التاليين   

الدولة التي تحمل التي تقدم نشاطها على  الإسلاميةمن البنوك  ذلك النوعو : محلية النشاط إسلاميةبنوك .1

  .النطاق الجغرافي المحلي إلى خارجلا يمتد عملها جنسيتها والتي تمارس فيها نشاطها و 

على وتمتد التي تتسع دائرة نشاطها  الإسلاميةهي ذلك النوع من البنوك و : النشاطدولية  إسلاميةبنوك .2

  :ما يليخارج النطاق المحلي ويتخذ هذا الامتداد أشكالا مختلفة من بينها 

المصرفية الدولية عن مراسلين قوية يتم تنفيذ الخدمات شبكة  إيجادالبنوك الأخرى من  إقامة علاقات مع -

  .خطابات الضمان الخارجيةو  وتحويلاته والاعتماد ألمستنديطريقها من عمليات الصرف الأجنبي 

ا لتقوم بعمليات دراسة علاقاته تقوية روابطه و  الإسلاميمكاتب تمثيل في الدول التي يرى البنك  إقامة -

مراسليه في الدولة التي يعمل ا لمشاكل التي قد تنشأ بين البنك و حل االسوق وجمع المعلومات المختلفة و 

النشاط ف و فرع في الدولة عندما تسمح الظرو  إنشاءمكاتب التمثيل أو في الدول ااورة لها فضلا عن تمهيد 

  .ذا العمل

ثقل دولي  إيجادفتح فروع للبنك بالدول الخارجية يتم من خلاله ممارسة الأعمال المصرفية المطلوبة فضلا عن  -

  .على أكبر عدد ممكن من العملاءالنشاط على أكبر مساحة جغرافية و أيضا توزيع مخاطر و  الإسلاميللبنك 

 الإسلاميبنوك خارجية مملوكة بالكامل للبنك  إنشاءبنوك مشتركة من بنوك أخرى في الخارج أو  إنشاء -

قد تحول دون أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي  سيةالسيا ومع الاعتبارات القانونية أتوافقا وذلك تلاقيا و 

  .في بعض الدول الإسلاميفرع تابع للبنك  إنشاء

                                                           

  .79ص، مرجع سابق ،عبد الحميد عبد المطلب 1
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الذي  التوظيفيوفقا للمجال  الإسلاميةعدة أنواع من البنوك  التفرقة بينيمك : وفقا لمعيار التخصص •

أا بنوك تنموية أساسا هي بنوك توظيف للأموال و  الإسلاميةباعتبار أن البنوك يغلب على نشاط البنك و 

  .فيها الإنتاجتحقيق التشغيل الكامل لمواردها وعوامل ثروة الأمة و  إنماءاستثمارية تعمل على 

  1:التاليةالأنواع  إلى الإسلاميةالذي يغلب على نشاط البنك يمكن تقسيم البنوك  ووفقا للمجال التوظيفي   

تحتاج الدول يم التمويل للمشروعات الصناعية و هي التي تتخصص في تقدو  :صناعية إسلاميةبنوك .1

الصناعية المحور الأكثر  مثل هذا النوع من البنوك خاصة بعدما أصبحت التنمية إنشاء إلىبرمتها  الإسلامية

  .لهذه الدول الإنتاجيةفاعلية في تطوير القدرات أهمية و 

التي يغلب على توظيفاا ميلها للنشاط الزراعي باعتبار أن لديها المعرفة وهي :زراعية إسلاميةمصارف .2

  .الحيوياللازمة لهذا النوع من النشاط 

داء الخدمات المصرفية فضلا عن أاستثمارها م بجذب الودائع و هي التي تقو و  :تجارية إسلاميةمصارف .3

أن  إلابالرغم من هذا التعدد في النماذج القائمة هي من هذا النوع و  الإسلاميةأغلب المصارف المختلفة و 

هي المصارف التجارية التي تأخذ شكل شركات  الآنالتي قامت حتى  الإسلاميةالاتجاه الغالب في المصارف 

  .المساهمة

الخارجية بنوك التجارة و  الإسلاميةالاستثمار لهذا المعيار مثل بنوك الادخار و أنواع أخرى وفقا وهناك     

  .الإسلامية

  :إلىتصنيفها  يمكن: النشاطوفقا لحجم  •

  .محدودة النشاط يقتصر نشاطها على الجانب المحلي بنوك: الحجمصغيرة  إسلاميةبنوك .1

  .على مستو ى الدولةطابع قومي تتفرع  ذات: الحجممتوسطة  إسلاميةبنوك .2

والنقدي هي بنوك الدرجة الأولى يمكنها التأثير على السوقين المصرفي  :الحجم ةكبير   إسلاميةبنوك .3

  .الدولةوداخل كثيرة خارج   والخارجي وتملك فروعا الداخلي

                                                           

  . 28 -27ص ،فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق 1
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  :الإسلاميةأهداف البنوك : 02الفرع 

استخدام وسائل في العمل و  الإسلامية بمقاصد الشريعةهو الالتزام  الإسلاميةالبنوك  لأهدافالتصور العام 

مما يحقق ، إسلاميسلوكية من منظور ية اقتصادية ومالية و اجتماعية و دف تحقيق نقلة حضار  ،تتلاءم معها

هو و  ،الإسلاميةالمعايير الشرعية حسب ما ورد في توصيات المؤتمر الثاني للمصارف و  التنمية وفق المقاصد

 الإسلاميةأنظمة البنوك للتنمية والتي لها أثر في كل قوانين و  الإسلاميموقف مأخوذ عن اتفاقية تأسيس البنك 

 ذه الهيئاتري لهموي الاستثماالتي أكدت كلها على الطابع التننونيا وتنظيميا لها و باعتبارها نموذجا قا الأخرى

على تحقيق  بالشكل الذي يساعد الأعمالالقيام بكل و  ،على تجنب التعامل بالفوائد وترشيد الاستثماراتو 

ذلك لأن أساس عمليات الاستثمار في المفهوم و  ،الإسلاميةالاجتماعية في الدول التنمية الاقتصادية و 

ما و  ،التنمية المتكاملة إلىالوصول داخل اتمع و  للأفرادلمعيشي هو الرفع من المستوى ا الإسلاميالاقتصادي 

  .للمساعدة على تطبيقه الأقلهذا الهدف في الواقع أو على  إلىوسيلة للوصول  إلا الإسلاميالبنك 

  :في محورين أساسيين الإسلاميأهداف البنك  هذا التطور العام تتمثل وفي ظل  

سواء  الفوائد،محل نظام  الإسلامية وإحلال الطرقالادخار  المشتركة،وهي جمع الأهداف يضم: الأولالمحور 

  .كلهمن وراء ذلك   الخدمات،وتحقيق الربح أوفي العمليات 

 والذي كان ،لا سيما الصغير منه الإسلامي،تعمل على تعبئة الادخار امد في العالم  الإسلاميةفالبنوك 

لان هذه الأخيرة ترفضه لقلة أهميته أو لتخوف  ماإمبعدا عن التعامل مع البنوك التقليدية لأسباب مختلفة 

  .1بالفوائدأصحابه من ارتكاب ذنب التعامل 

طبيعته أو غرضه كأن تكون طبيعة البنك  بنك، والمنبثقة عنالخاصة بكل  الأهدافيضم  :الثانيالمحور 

  .تنموية أو تعاونية أو كان غرضه تشجيع نوعية معينة من الاستثمارات أو أي غرض أو أغراض خاصة أخرى

تبنت أهداف  أا ،والخاصةالعامة  الإسلامية والمؤسسات الماليةخلال جرد أهداف البنوك  ويلاحظ من   

فيما  بعدها، إلادخار المحلية بمصر التي تعد الأرضية العملية لكل ما جاء تجربة بنوك الا الأم، وهيالتجربة 

  .المحليكان هدفها الأساسي عدم الخروج عن نطاقها   الادخار الأولىبنوك  أن والعالمية ذلكيخص المحلية 

                                                           

  .401-400ص  ،مرجع سابق ،الربح و الخسارة في معاملات المصارف الإسلامية ،الفضيل عيدعادل عبد  1
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كونت المرحلة الثانية من التجربة هدفت كلها للعالمية سواء من حيث تعبئة   والمؤسسات التيما البنوك نبي

  .الأعمالالادخار أو ممارسة 

تغيير في العمل المصرفي من حيث الهياكل  إحداث وأغراض دفجاءت بأهداف  الإسلاميةفالبنوك   

الصالح  مع عدم إغفال ،واقعيافي في العمل المصر  الإسلاميةطريق بلورة أحكام الشريعة  عن ،والتنظيم والأغراض

وتتدخل القطاعات  وتمول كلفهي تتلقى  التقليدية،يجري عليه العمل في البنوك  لكنها تبدو مماثلة لما العام،

أكدته أنظمتها الأساسية مع بعض الخصوصيات التي فرضتها ظروف كل بنك  وهو ما الأدوات،بمختلف  فيها

  .1ووضعيته في الدولة التي يوجد ا

  :الإسلاميةظائف البنوك و  : 03الفرع

  2:التالية الأمور الإسلاميةتشمل وظائف المصارف    

  .المختلفةاجتذاب المدخرات من أجل استثمارها في القطاعات  - 

نسبة من ناتج الاستثمار في حالة تحقيق الربح  لقاءاستثمارات أموال الغير حيث يكون المصرف مضاربا  إدارة- 

  .المال الخسارة المالية ووقته ويتحمل صاحبالخسارة فان المصرف يخسر جهده  تحققتوإذا  ،فقط

المتاحة من مصادر ذاتية مع حسابات الاستثمار التي  الأموالحيث يقوم المصرف بتوظيف  موالالأاستثمار  - 

  .قائمة منشئاتفي  الإسهامأو  منشآتيتلقاها بصفته مضاربا عن طريق تأسيس 

  .والشيكات وفتح الاعتماداتتقديم الخدمات المصرفية مقابل أجر محدد مثل الحوالات  - 

والصدقات وذلك أو من صندوق القرض أو صندوق الزكاة  الإقراضتقديم الخدمات الاجتماعية من خلال  - 

  .أهداف سياسية أو حزبية معينة لتحقيق

  .ما سبق أن اشترته المصارف المذكورة من السلع من خلال بيع الإسلاميةالاستثمار المباشر في المصارف  - 

  الخ.......موال الودائعأ استثمار أوسواء كانت حسابات جارية أو حسابات  الأموالضمان  - 

                                                           

  .173ص ،2014الإسكندرية  ،دار التعليم الجامعي ،الخسارة في معاملات المصارف الإسلاميةنظرية الربح و  ،عادل عبد الفضيل 1
  .06 -05مرجع سابق، ص، كاظم القريشيمدحت   2
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  الإسلامية واستخدامات البنوكموارد  :الثانيالمبحث 

قدر ممكن من الموارد المالية من خلال تجميع  أقصىتحقيقها منها تجميع  إلىأهداف يسعى  الإسلاميللبنك   

  .استخدامهاالتعرض لهذه الموارد مع  إلىالذي يقودنا  الأمر الأفراد،المدخرات لدى 

  الإسلاميةفي البنوك  الأموالمصادر  :الأولالمطلب 

د هذه الموارد حيث تع ،والمصادر الخارجيةالداخلية بين المصادر  الإسلاميةفي المصارف  الأموالتتنوع مصادر 

  .القاعدة التي يقوم عليها المركز المالي للمصرف الذي يعمل جاهدا على دعمها باستمرار

  الإسلاميةالداخلية في المصارف  الأموالمصادر ـ 01الفرع 

التي و  ،التمويل بالميزانية للاستثمار يكلالموارد المالية المتاحة ) حقوق الملكية(الداخلية  الأموال يقصد بمصادر

 يستمر دورها مع اتساع ثم حياته،بدء  الإسلامي فيالمصرف  يعتمد عليها هي المصادر التيو  المصرف،يمتلكها 

  .1المحتجزة الأرباحخصصات و الم ،الاحتياطات  ،رأس المال: تتكون منو  عملياته،أنشطته و 

التي يضعها المستثمرون تحت تصرف المصرف في بداية حياته  الأمواليتمثل رأس المال في قيمة : رأس المال.1

فهو  ،ذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتابوهو قابل للتغير و  ،و قد يكون هؤلاء أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين

مثلها مثل البنوك التقليدية برأس مال  الإسلاميةتعمل البنوك و  ،الذي يبدأ به المصرف نشاطه الأولالمورد 

الطبيعية  الأشخاصيمكن أن تسهم فيه بنفس الطريقة و  إنشائهن مجموع حصص الشركاء المقدمة عند يتكون م

رأس المال يختلف بين  نأ إلابالكامل ل سير عمله يكتتب فيها مباشرة و كل زيادة تطرأ عليه خلاوالمعنوية و 

  .2أو خاصة ب طبيعتها هل هي دولية أو محلية عامةسبحمن حيث مكوناته و  الإسلاميةالبنوك 

تحفظ و للبنك  المركز الماليالتي تدعم القابلة للتوزيع و  الأرباحهي المبالغ المقتطعة من صافي و  :الاحتياطات. 2

 رباحالألأا تغطى من  ،حق المساهمين مبالغها منتكون و  ،في حالة وقوع خسارة مارأس ماله من أي اقتطاع و 

  .التي كان من المفروض أن توزع عليهم

                                                           

في العلوم التجارية فرع مالية ومحاسبية  رسالة ماجستير ،راسة  حالة بنك البركة الجزائريد ،إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية  ،هاجر زرارقي1

  .17ص ،2012 -2011 ،جامعة سطيف ،معمقة
  .403ص ،مرجع سابق ،ي معاملات المصارف الإسلاميةالربح والخسارة ف ،عادل عبد الفضيل عيد 2
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  1:عدة أنواع أهمها إلىو هي تنقسم 

بتكوينه بحكم القانون الذي يصدره البنك  المصرف ملتزماو هو الذي يكون فيه : الاحتياط القانوني  -

زيادة وذلك من أجل تدعيم مركزه المالي و  ،السائدة الإسلاميةالمركزي ذا الخصوص أو بحكم المبادئ المصرفية 

  .الآخرينقدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه 

 إدارةار هذا الاحتياطي على تقدير ديعتمد مقالذي يحتفظ به المصرف اختياريا و هو : الاحتياط الخاص -

  .يحتفظ بمثل هذا الاحتياطي لتغطية النفقات المتوقعة في المستقبلو  ،في المستقبل إليهالحاجة  إلىالمصرف 

سسون قصد تعزيز رأس المال لكن يضعه المؤ بارة عن حساب لا يفرضه القانون و هو ع:  امالاحتياط الع -

 الأرباحيبن نسبة و  ،يمكن لهذا الحساب أن يخضع لنفس الشروط كأن ينص عليه القانون التأسيسيو  ،المصرف

  .هذا الحساب إلىالتي تحول 

  :المحتجزة  الأرباحالمخصصات و .3

لكنه لا  ،خطر محتمل الوقوع خلال الفترة المالية المقبلة لمواجهةالمخصصات هي مبالغ تخصم من مجمل الربح   

تحديدها على روفات الدورية التي يتم قياسها و تختلف عن المص ،يكون معلوم المقدار أو وقت الحدوث بدقة

  .حسب نصيبهاالفترة و  إيراداتجزء منها على  كاملة أويتم تحميلها  و  ،وجه الدقة

دورات لاحقة من  إلىترحيلها و  الإدارةفهي جزء من الأرباح التي يتم احتجازها بقرار مجلس  المحتجزةأما الأرباح 

طي المصرف قوة لمنافسة مما يع ،أجل استخدامها في توسيع نشاط المصرف أو تمويل استثمارات جديدة

  .أرباح المودعين ين وليس منوهي نصيب من أرباح المساهم ،المؤسسات الأخرىالمصارف و 

  

  

  

                                                           

  .19 - 18ص ،مرجع سابق، رارقيهاجر ز  1
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  :من أجل مواجهة الأخطار من أهمهاتوجد عدة أنواع للمخصصات التي يقوم المصرف بتكوينها 

  .مخصصات مخاطر الاستثمار  ،المئوناتمخصصات  ،الامتلاكمخصصات 

كذلك و  ،المصرفالتي يمكن أن يتعرض لها الغرض من المخصصات والأرباح المحتجزة هو تغطية الخسائر و   

كما تستخدم في   ،المودعين في حالة انخفاض قيمة الأصول التي يستثمر فيها المصرف موارده ضمانلغرض 

  .1الجديدة والمحافظة على بقاء رأس المال سليما الأصولأو شراء  الأصولتجديد للمصرف و  المركز الماليتعزيز 

  الإسلاميةمصادر الأموال الخارجية في المصارف  .02الفرع

التي و  ،التي يتلقاها المصرف من الخارجفي الأموال  الإسلاميةتتمثل مصادر الأموال الخارجية في المصارف    

خاصة  الإسلاميةالموارد المالية للمصارف عامة و  حيث تعتبر أهم ،تتشكل أساسا من الودائع بمختلف أنواعها

البنوك التقليدية التي تحصر  بخلاف ،المشاركةغير أن هذه الأخيرة تقوم بتوظيفها بطريقة مغايرة وفقا لمبدأ 

  . بفائدة الإقراضتوظيفاا في 

  :من خلال العناصر التالية  إليهاسوف نتطرق و 

  .)ابات الادخارحس(الودائع الادخارية، )حسابات الاستثمار(الاستثمارية  الودائع، ودائع تحت الطلب

  

  

  

  

  

                                                           

  .20 -19ص ، مرجع سابق، هاجر زرارقي 1
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 الإسلاميالتي يودعها أصحاا لدى المصرف  الأموال هي:)الحسابات الجارية(ودائع تحت الطلب ـ 1

 إليهايمكنهم اللجوء  بحيث، تبقى تحت تصرف أصحااو رد قيمتها دون فائدة أو عائد و الذي يتعهد بردها أو 

  .1مقارنة بالأنواع الأخرى الودائع أقل نسبةثل هذا النوع من ويم، مسبق إخطاربدون متى شاءوا و 

 الإسلاميالتي يفتحها البنك ) الودائع(هي الحسابات  ):حسابات الاستثمار(الودائع الاستثمارية .2

استثمار أموالهم فيقومون بتوقيع عقد  إلىحيث يهدف أصحاب هذه الحسابات  ،لعملائه على سبيل المضاربة

بالعمل في أموالهم ضمن الشروط  الإسلاميأم يفوضون البنك  مفاده ،)نموذج فتح الحساب(مع البنك 

 ابتدءا أمابنسب متفق عليها  الإسلاميبين البنك أرباح استثمار هذا المال بينهم و على أن يتم توزيع  ،الشرعية

  .)الحسابات الاستثمارية وأصحاب أرباب الأموال(الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال 

لذلك  ،بخلط أموال جميع المودعين في هذه الحسابات معا كما تخلطها بأموالها الخاصة سلاميةالإتقوم البنوك و 

عامل في المضاربة أو ا هو النه الإسلامييكون البنك و  ،بات بحسابات الاستثمار المشتركتسمى هذه الحسا

  .2يكون أرباب الأموال هم المودعون المضارب بينما

هي الأموال المودعة لدى المصرف قصد ادخارها لوقت الحاجة ):الادخارحسابات (الودائع الادخارية .3

صحاا دفاتر لتقييد منح أو ) توفير(دية بفتح حسابات ادخار التقليو  الإسلاميةتقوم المصارف بنوعيها و  ،إليها

  .3إيداعاممسحوبام و 

وفقا لعقد  الأرباحيخير المصرف صاحب هذه الوديعة بين أن يودعها في حساب الاستثمار بالمشاركة في 

خر لمقابلة السحب وفقا ويترك الجزء الآ ،مضاربة مطلق أو مقيد أو يودع جزءا منها في حساب الاستثمار

تحت  الودائعكمها حكم بذلك يكون حو  ،يودع هذه الوديعة بدون أرباح مع ضمان أصلها أو ،للاحتياطات

  .الطلب

  

                                                           

  .175ص ،2007 ،بيروت ،الدار الجامعية ،2طبعة  ،دراسة علمية فقهية للممارسات العملية ،المصارف الإسلامية ،عايد فضل الشعراوي 1
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،1طبعة  ، التطبيقات العمليةالأسس النظرية و  ،المصارف الإسلامية ،حسين محمد سمحان ،محمود حسين الوادي 2

  .72ص ،2007 ،الأردن –عمان 
  .168ص ، المرجع السابق ،عايد فضل الشعراوي3
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  1:هي ين نوعين من الودائع الادخارية و و يمكن أن نميز ب

يحسب العائد من الربح و  ،ستحق هذا النوع نصيبا من الربحيو :  ودائع استثمارية مع التفويض بالاستثمار -

ا بين فهي تجمع م ،أو السحب في أي وقت شاء الإيداعللمتعامل  يحقو  ،أو الخسارة على أقل رصيد شهري

  .خصائص الوديعة الاستثمارية خصائص الوديعة تحت الطلب و 

لأا  إيداعهالو طالت مدة لا يستحق هذا النوع عائدا حتى و : ودائع ادخارية دون التفويض بالاستثمار -

و فيما يلي مقارنة بين مختلف  ،البنوك التقليدية سعلى عك الإسلاميغير قابلة للاستثمار من طرف المصرف 

  .الإسلاميةأنواع الودائع في المصارف 

  الإسلاميةمقارنة بين مختلف أنواع الودائع في المصارف ) 1-2(الجدول رقم 

ودائع تحت  ودائع توفير ودائع استثمارية             

 الطلب

 المقارنةعنصر 

 أصل العقد نسقرض ح مضاربة مطلقة مقيدةمضاربة  مطلقة مضاربة 

 الهدف من الإيداعالسحب و  الربح+الاستثمار حبالر +رالاستثما الربح+الاستثمار 

 لحسابا

 صاحب الحساب أي شخص مستثمر صغير مستثمر مستثمر كبير

للرصيد  الأدنىالحد  غير محدد صغير جدا صغير كبير

 المشارك في الربح

 المشاركة في الربح غير مشارك مشارك مشارك مشارك

المشاركة في  غير مشارك مشارك مشارك مشارك

 الخسارة

نسبة المشاركة في  شيءلا  منخفضة متوسطة مرتفعة

 الاستثمار

                                                           

  .23ص ،مرجع سابق ،هاجر زرارقي 1
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نسبة المشاركة في  -        منخفضة متوسطة مرتفعة

 الربح

 المدة غير محدودة شهر سنة عرب سنة أو حسب المشروع عرب

 الإيداع غير محدد غير محدد بعقد جديد  بعقد جديد

 السحب غير محدد غير محدد لها شروط لها شروط

دار المسيرة  ،تطبيقاتها المصرفيةو  مبادئهاأحكامها و  الإسلامية البنوك، ونيمحمد محمود العجل:  المصدر

  .197- 196ص  ،2008

  الإسلاميةفي البنوك  الأموال استخدامات: الثانيالمطلب 

على العكس من المصارف التقليدية التي تستخدم معظم أموالها في عمليات و –الإسلاميةالمصارف  إن   

  1:فيما يليمتعددة تتمثل المتاحة لها في مجالات  الأموالتستخدم  –الإقراض

خصوصا قابلة طلبات السحب على الودائع و تكوين الاحتياطي النقدي لمتطلبات السيولة اللازمة لم - 1

  .الودائع الجارية أصحابالطلبات من قبل 

صورة أو أكثر من صور  يأخذهذا التوظيف قد واستثمارية متعددة و  إنتاجيةفي مجالات  الأموالتوظيف  - 2

  :التوظيف التالية

   الاستثمار المباشرـ 

العميل في رأس المال م فيها تحديد نصيب كل من البنك و هي المشاركة التي يتو : المشاركة المنتهية بالتمليكـ 

في رأس المال ببيعها  يتنازل البنك تدريجيا عن حصته الأرباحعندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق و  ،المشروع

  .2أن يصبح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها مملوكا بأكمله من طرف العميل إلىللعميل 

                                                           

جامعة  ،كلية الاقتصاد،  العلوم المالية و المصرفيةرسالة ماجستير في  ،)دراسة مقارنة( المخاطر في المصارف الإسلاميةإدارة ، محمد عبد الحميد عبد الحي 1

  .15ص ،2010 ،حلب
  .169ص ،2013عمان ، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1طبعة ، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية ،عبد الناصر براني أبو شهد 2
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العمل ذا و  ،ونشاطه في الاتجارين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الأخر جهده هي اتفاق ب : المضاربةـ 

لم تربح الشركة لم يكن  إذاو  ،بنسبة شائعة بينهما ،على أن يكون الربح بينهما على حسب ما يشترطان ،المال

تكون على صاحب  فإاخسرت الشركة  إذاو  ،جهدهوضاع على المضارب كده و  لصاحب المال غير رأس ماله

يضيع  أنمن العدل  إذ ليسو  ،عملهمقابل ضياع جهده و  يئا منهالا يتحمل عامل المضاربة شالمال وحده و 

 .1 من ماله ما دام ذلك لم يكن عن تقصير وإهمال ضاع ماعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال فيعليه جهده و 

 لى أجل عوض موصوف في الذمة إهو أن يسلم عوضا حاضرا في  هقد عرفه ابن قدامو  :عقد السلم ـ 

تأجيل المبيع جل موصوف و بما ينعقد به البيع أو هو شراء آ هو نوع من البيع ينعقدو  ،يسمى سلما وسلفاو 

أن يطبق هذه الصيغة بشكل واسع خاصة في  الإسلامييمكن للبنك عاجل أي ثمن مقبوض عند الاتفاق و ب

 فيستفيد من، ويقوم بشرائه قبل موعد حصاده ،مجال الزراعة بحيث يطلب من الفلاح محصولا زراعيا معينا

 الإنفاقأما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في  ،الثمن المنخفض ليقوم ببيعه بعد وضع هامش ربح مناسب

  .2الاقتراض بفائدة إلىهو ما يغنيه عن اللجوء على زراعته و 

بعد و  ،لع يتم صنعهاسحيث يقوم العميل بتحديد  ،العميلعقد شراء بين المصرف و هو بمثابة و  :ستصناع الاـ 

هذا  إن، العميل بموجب اتفاقية مسبقة إلىأن يتم صنع السلع أو تشحن يقوم المصرف ببيع هذه السلع 

الشكل من التمويل يعمل على نفس مبدأ المرابحة من استثناء مهم هو أن المادة التي تشترى ليست موجودة 

  .3بعد 

  .تعرف بأا البيع برأس المال وربح معلوم :البيع بالمرابحة  ـ

  إلخ ... ـ 

  

  

  

  

                                                           

، أطروحة 2 مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل ،موسى عمر مبارك أبو محيميد 1

   .89ص ،2008 ،المصرفيةالأكاديمية العربية للعلوم المالية و  المصرفية،توراه في تخصص المصارف الإسلامية، كلية العلوم المالية و دك
   .190ص    ،نفس المرجع عبد الناصر براني أبو شهد، 2
   .07ص  ،مرجع سابق ،مدحت كاظم القريشي 3
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  الإسلاميةمخاطر البنوك : المبحث الثالث 

تقديره بالشكل المطلوب أهمية بالغة في مختلف المنشات و  إدارتهكيفية لقد احتل عنصر المخاطرة و     

ذلك لمتاجرا بأموال الغير على والتي تعتبر أكثر عرضة للمخاطر و  الإسلاميةالاقتصادية خاصة منها البنوك 

  .ذلك ءورا ول على عوائد متوقعة منأمل الحص

   الإسلاميمفهوم المخاطرة في الاقتصاد : الأولالمطلب 

بيئة داخلية أو الإسلامي كغيره إلى جملة من المخاطر التي يؤثر ويتأثر ا سواء كان ذلك في  الاقتصاد يتعرض 

   .الاقتصاد التقليديخارجية ويختلف معنى المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي عن مفهومه في 

  خوف التلف على الهلاك و  الإشراف: بفتحتين –مأخوذ من الخطر  :المخاطر في اللغة -1

هو و أشفى ا على خطر هلك أو نيل ملك أو فعل ما يكون الخوف فيه أغلب : خاطر بنفسه يخاطر : يقال 

  .على شفا هلكة و المخاطر المرامي  إشرافعلى خطر عظيم أي 

منزلته يقال رجل خطير قدره و :وخطر الرجل أيضا –اهن عليه يقال خاطره على كذا السبق الذي يتر :الخطر و 

  .1أي ذو شأن

  :المخاطر في اصطلاح الفقهاء -2

 الإشرافالخطر هو : لا يخرج المعنى الاصطلاحي للمخاطر عند الفقهاء عن المعنى اللغوي قال ابن عابدين

  .واحد من أهل العلمذا المعنى قال على الهلاك و 

ما ترد بين السلامة : هما لفظان مترادفان بمعنى واحد هو ما جهلت عينه وقيل: الغرروقال العدوي عن الخطر و 

يبيعها  أنمخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد  مخطرتانالمخاطرة : ابن القيموقال ابن تيمية و  ،والعطب

فهذا الذي حرمه االله  ،المال بالباطل ر الثاني الميسر الذي يتضمن أكلالخطو  ،ويربح ويتوكل على االله في ذلك

  .2تعالى و رسوله

  الإسلاميالمخاطرة في الاقتصاد  -3

أن المخاطرة غير مرغوب ا  المخاطرة هي احتمال وقوع الخسارة فمن الواضح حينئذ أنانطلقنا من نقطة  إذا  

ليس في في مقاصد الشريعة في حفظ المال وتنميته و الضياع ينالان تعريض المال للتلف و  ،الإسلاميةفي الشريعة 

                                                           

  . 142ص ،2008 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،01طبعة  ،المداينات في البنوك الإسلاميةالائتمان و  ،عيدعادل عبد الفضيل  1
 2011، الإسكندرية ،عيدار الفكر الجام ،01طبعة ، دراسة مقارنة ،ر في المصارف الإسلاميةالاحتياط ضد مخاطر الاستثما ،عادل عبد الفضيل عيد 2

  . 29  -27ص
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ن هنا يعني تحمل الضماو  ،ان في الربحفيها اشتراط الضم إنماو  ،بالتعرض للمخاطر يأمرالنصوص الشرعية ما 

  .ليست مستقلة عنها مسؤولية المال وهذه المسؤولية تابعة للملكية و 

 ":الضمان اشتراط لتحمل المسؤولية الناشئة عن الملكية وهو مدلول الحديث النبوي الشريف فاشتراط    

  . الأخذ به الذي اتفق الفقهاء على قبوله و  ،"الخراج بالضمان 

يمة المضافة في توجه الحوافز لتحقيق القلأا تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات و فالمسؤولية هي المقصودة     

فالمخاطرة هنا تابعة للنشاط الحقيقي المنتج لأا تابعة  ،وليس المقصود التعرض للمخاطرة ،لاقتصاديالنشاط ا

أما الضمان المستقل عن الملكية فلا تجوز المعاوضة عليه  ،مستقلة بحيث تصبح هدفا في ذااللملكية وليست 

  .لأنه غرر بإجماع الفقهاء 

وة فهي بخلاف المخاطرة التي لا تولد الثر  ،اط الاقتصادي الذي يولد الثروةفالمخاطرة المقبولة هي التي تتبع النش 

  .1هذا فرق جوهري بين المخاطرة المقبولة وتلك الممنوعة في الاقتصاد الإسلاميو  ،ضارة بالنشاط الاقتصادي

  مصادر المخاطر في البنوك الإسلامية : المطلب الثاني 

لامية لأنواع عديدة من المخاطر يمكن تصنيفها تحت تصنيفات تتعرض الاستثمارات في المصارف الإس    

  متعددة وفق الزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى المخاطر فإذا نظرنا إلى المخاطر من ناحية مصادرها

  2:يمكننا القول بأا تقسم إلى 

على حساب نقاط الضعف   ـ مخاطر داخلية متعلقة بالمصرف الإسلامي ذاته وما يمتلكه من نقاط القوة لديه1

التي يمكن أن تكون سيفا ذا و ، عن الموارد البشرية لدى المصرفالمخاطر الناجمة  ،ومن أمثلة هذه المخاطر

  .حدين 

تطبيقات العمل والخبرة العملية الكبيرة بأسس و  فالموارد البشرية المؤهلة والمدربة وذات الدراية النظرية السليمة

لمصرف الإسلامي قدما نحو شك نقطة قوة تساهم بشكل أساسي وفاعل في مضي ا المصرفي الإسلامي هي بلا

                                                           

اه في العلوم المالية والمصرفية   أطروحة دكتور ، المخاطر في المصارف الإسلامية استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة ،محمد عبد الحميد عبد الحي 1

  . 27ص ،2014 ،جامعة حلب ،قسم العلوم المالية والمصرفية  ،كلية الاقتصاد
  .54ص ، مرجع سابق، ) دراسة مقارنة( إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية   ،محمد عبد الحميد عبد الحي  2
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أما نقص الخبرة لدى هذه الكوادر فقد يقود المصرف إلى الدخول في استثمارات تشرب مشروعيتها  ،الأمام

يطه المالي في محالشكوك أو ربما تكون غير ذات جدوى اقتصادية مما يؤثر على سمعة و مركز المصرف الإسلامي 

  .بقائه نعكاسات سلبية على استمرار يته و هو ما قد يكون له االذي يعمل فيه و 

إنما هي آتية من البيئة التي يعمل فيها المصرف الإسلامي  ،ارجية لا يد للمصرف الإسلامي امخاطر خـ  2

لإسلامية تعمل في بيئة االقوانين السائدة لا سيما أن المصارف المخاطر تلك المتعلقة بالأنظمة و ومن أمثلة هذه 

تماما عن العمل المصرفي الذي يختلف  ،تنظيمية مصممة لتتناسب مع العمل المصرفي التقليديتشريعية و 

ر خصوصية العمل المصرفي التنظيمية لا تأخذ بعين الاعتباه البيئة التشريعية و وبالتالي فإن هذ ،الإسلامي

ف الإسلامية من وظيفة المصرف المركزي كمقرض أخير لتلبية فعلى سبيل المثال لا تستفيد المصار  ،الإسلامي

وذلك مرده إلى أن المصرف المركزي لا يقدم قروضا حسنة من جهة ومن  ،تياجاا من السيولة عند الضرورةاح

  .جهة أخرى لا يمكن للمصارف الإسلامية بأي حال من الأحوال أن تتعامل بالربا 

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية فيمكن تقسيمها إلى عدة أنواع حسب وإذا نظرنا إلى المخاطر من ناحية 

  :صيغ التمويل المستخدمة في المصارف الإسلامية فهناك 

 مخاطر السلم   -                       مخاط المرابحة       - 

  مخاطر البيع لأجل  -ضاربة                          مخاطر الم - 

  الخ من مخاطر صيغ التمويل...  -ستصناع                       مخاطر الإ - 

إن التصنيف الأهم للمخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية هو ذاك الصادر عن مجلس الخدمات المالية   

التي ) عدا المؤسسات التأمينية (الإسلامية في وثيقته المعنونة بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات 

لتي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية بما الذي قسم المخاطر او  ،على تقديم خدمات مالية إسلامية تقتصر

  :إلى ست فئات من المخاطر هي على النحو التالي ) عدا شركات التأمين (فيها المصارف الإسلامية 

  ـ مخاطر الائتمان  1

  ـ مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال  2

  ـ مخاطر السوق  3
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  ـ مخاطر السيولة  4

  ـ مخاطر معدل العائد  5

  اطر التشغيل ـ مخ 6

  إجراءات إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية : المطلب الثالث 

إرشادات لإدارة المخاطر لأنواع المخاطر ارف الإسلامية إلى إفراز مبادئ و لقد أدت التجربة العملية للمص    

وقد استنتجت هذه المبادئ من واقع مناقشة الممارسات المتبعة في صناعة  ،لمختلفة التي تواجه هذه المصارفا

  .الخدمات المالية 

  1:إن إجراءات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية على يمكن إجمالها في عدد من النقاط كما يلي 

خاطر بما عناصر إدارة المتنفيذ كافة ية إتباع إجراءات سليمة لإدارة و على مؤسسات الخدمات المالية الإسلام أ ـ

  .التحكم فيها في ذلك تحديد المخاطر وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها و 

ت إدارة فعالة لاتخاذ أنظمة معلوماوسقوف وإجراءات و  ،راءات تتطلب تطبيق سياسات ملائمةإن هذه الإج

  .طبيعة أنشطة تلك المؤسسات ونطاق و  عن المخاطر بما يتناسب مع مدى إعداد التقارير الداخليةالقرارات و 

يتضمن إجراءات يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من وجود نظام رقابة كاف ب ـ 

المبادئ الشرعية وللسياسات جراءات الرقابة مطابقة للقواعد و يجب أن تكون إو  ،مناسبة للمراجعة والمطابقة

  .ك التي تفرضها السلطات الإشرافيةتلالية الإسلامية و ية للمؤسسات المالإجراءات الداخلو 

  .كما يجب أن تأخذ تلك الإجراءات في الاعتبار سلامة إجراءات إدارة المخاطر 

تقارير الإبلاغ عن المخاطر التي تقدم للسلطات الرقابية ودقة توقيتها هو من  جودة نوعية إن التأكدج ـ 

التي يجب أن يكون لديها نظام معتمد لإعداد التقارير وأن الإسلامية و سات الخدمات المالية مسؤوليات مؤس

الطوعية اللازمة لتحديد المشاكل المستجدة التي يحتمل أن تؤدي إلى مات الإضافية و تكون مستعدة لتقديم المعلو 

                                                           

  .29مرجع سابق، ص ، استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية محمد عبد الحميد عبد الحي،  1
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تم الإفصاح أن لا يلومات الواردة في التقرير سرية و يجب حيث يلزم أن تبقى المعو  ،نشوء مخاطر انعدام الثقة

  .عنها للجمهور 

يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم  ،ا يتعلق بأصحاب حسابات الاستثماروفيم د ـ

بتقديم إفصاح عن المعلومات لهؤلاء بصورة منتظمة لكي يتمكنوا من تقييم المخاطر المحتملة لاستثمارام 

تستخدم لهذا الغرض المعايير الدولية المعمول ا و  ،تخاذ قراراماية مصالحهم عند اومن أجل حم ،العوائد عليهاو 

  .       التدقيق الية والمراجعة و لإعداد التقارير الم
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 :الفصل الأول خلاصة 

تحدثنا عن خصائص لبنوك الإسلامية من حيث نشأا وتطورها و في الفصل الأول إلى طبيعة ا تطرقنا    

  .أهم الوظائف التي تقوم ا المصارف الإسلامية أنواع و أهداف و 

المصادر التي تحصل   ،المصارف الإسلامية من عدة جوانبلمصارف التقليدية و قات يبن اإضافة إلى أهم الفرو  

معنى  كما قمنا بشرح  ،أوجه استخدامات هذه الأموال من مصادر داخلية وأخرى خارجية،منها على أموالها 

وتصنف هذه  بالمخاطر في المصارف الإسلاميةوبينا أن هناك مصادر متعلقة ، لإسلاميالمخاطر في الفقه ا

إجراءات متبعة لإدارة هذه المخاطر في هناك و المخاطر من ناحية مصادرها إلى مخاطر داخلية وأخرى خارجية 

  .المصارف 

مختلف الجوانب النظام و من خلال ماهية هذا التأمين على الودائع م وسنقوم في الفصل الثاني بدراسة نظا

  .المصرفية المتعلقة بالتأمين على الودائع 
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  :الفصل  تمهيد

عدم الاستقرار المالي المصرفي سواء في العالم النامي أو المتقدم على حد  إلىنظرا لعدة عوامل كثيرة أدت     

 فلاسالإاجل ضمان النظم المصرفية جراء و طرق من  أساليبالتعجيل بالبحث عن  إلىفان هذا أدى  ،سواء

عليه فان المنظومة و   ،الأولىبغية التصدي لأوضاع عدم الاستقرار بالدرجة  ،المصرفية التي عرفتها الأزماتو 

ما كانت عليه  إلىالمصرفية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي بدورها تستطيع إعادة صياغة نظمها المصرفية 

بعض  فنشأت ،تتطور أنهو ما أدى إلى وضع نظام رقابي صارم يتحكم في مشاكل السيولة قبل و  ،سابقا

  .البلدان أنظمة لحماية الودائع المصرفية و هذه الأخيرة تختلف من بلد لأخر 

  :مباحث  أربعة إلىو عليه فان هذا الفصل قسم 

  تامين الودائع المصرفية  ماهية نظام:المبحث الأول  

  المصرفية الودائع ضمان أنظمةتصميم :المبحث الثاني 

  المصرفيةالودائع  تامين نظمةلأمسح تشخيصي :المبحث الثالث

     ةتامين الودائع المصرفي أنظمةتحليل فعالية  :المبحث الرابع
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               نظام التامينماهية : المبحث الأول

 القطاع المصرفي بشكل خاصالاقتصادي بشكل عام و على القطاع نتيجة للمخاطر الكبرى التي تطرأ     

إلى أزمات مالية رافقها ) الخ ...أمريكا ، سويسرا (تعرض العديد من البنوك في دول عديدة الذي انجر عنه و 

ا نظام من ضمنه، و تعثر مصرفي مما دفع بالبنوك إلى المسارعة لإيجاد الحلول المناسبة للتخلص من هذه المشاكل

هذا الأخير يقوم على أساس حماية البنوك من الايارات الأمر الذي يزيد من ثقة ع المصرفية و تأمين الودائ

                                                                                                            .المودعين 

   فية مفهوم نظام التأمين على الودائع المصر : المطلب الأول 

أنواع  ،أهداف سنتطرق في هذا المطلب إلى ماهية التأمين على الودائع المصرفي من حيث خصائص هذا التأمين

                                                            :هذا التأمين كالتالي  ومهام

  :تعريف التامين على الودائع و أهم سماته الرئيسية  :الفرع الأول 

                                                                               تعريف التامين على الودائع  المصرفية ـ  1 

تعويض الشخص  إلىالتي دف عادة  ،يعتبر نظام ضمان الودائع المصرفية نوعا من تطبيقات عقود التامينـ  

البشرية  الأضرارو الممتلكات و السلع أو عن الخسائر و  الأموال التي يتعرض لها في ،مون عن الخسائرالمض

غير متوقعة  أحداثجراء  أضرار من إلىفي حالات التعرض  أو ،سواء في معرض ممارسة النشاطات الاقتصادية

ـ                                                                              .في حالة ضمان الودائع المصرفية و 

صفة بولكنه موجه نحو اتمع عامة و  ،جماعة معينة أومؤسسة  أوهذا النوع يكون غير موجه لحماية فرد  إن

ذلك لان صغار المودعين قد لا تتوفر لهم المعلومات الكافية عن المراكز المالية للبنوك و  ،خاصة صغار المودعين

ودائعهم  إيداعالفئة على  هذه حماية الودائع المصرفية يساعدعليه فان نظام و  ،مدخرام ا إيداعالتي يودون 

  .1في أي من البنوك

من  ،جزئيا أوحماية ودائع العملاء عن طريق تعويضهم كليا  إلىينصرف مفهوم نظام التامين على الودائع  ـ

خطر نتيجة تعثر  إلىما تعرضت الودائع  إذا ،في صندوق التامين على الودائعخلال مساهمات البنوك المشتركة 

                                      
أطروحة دكتوراه  في العلوم الاقتصادية  )م2011ـ 2003(بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائري للفترة :الاستقرار المالي النظامي ذهبي ريمه ،  1

 .87ص  2013ـ  2012،  2جامعة قسنطينة 
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توقفه عن الدفع و يمول هذا الصندوق بموجب  أويصبح في حالة عسر مالي و  ،البنك المودعة تلك الودائع لديه

  .1غالبا ما تكون المساهمات كنسبة من حجم ودائع البنكو  ،مساهمات تلتزم البنوك بسدادها أواشتراكات 

  :التامين على الودائع لأنظمةالسمات الرئيسية ـ   2 

  :العناصر التالية  الودائع فيالتامين على  لأنظمةتتمثل السمات الرئيسية    

جميع البنوك و المؤسسات  إلزاممؤدى ذلك و  ،الإلزاميةالتي تقوم على  هناك بعض الأنظمة:  ـ العضوية1ـ2  

التي  الأنظمةهناك بعض و  ،نظام التامين على الودائع إلىالمصرفية التي تتلقى الودائع من الزبائن بالانضمام 

   .تكون العضوية فيها اختيارية

  .و يعتبر هذا النظام أفضل من النظام الاختياري خاصة بالنسبة للدول النامية

  : أنواع الودائع محل التامين ـ  2ـ  2

   الفيليبينوالهند و  الأرجنتينالتي تغطي الودائع بالعملة الوطنية فقط مثل  الأنظمةهناك بعض 

  .لبنانيع العملات كما الحال في تركيا و التي تغطي الودائع بجم الأنظمةو هناك بعض 

  بالنسبة للبنوك تكلفة  أكثروبالرغم من أن النظام الذي يغطي الودائع بجميع العملات 

للوفاء  ضرورية أاحيث  الأهميةدرجة عالية من  الأجنبيةالعملات  إذ تمثل ،نسب للدول الناميةعتبر الأانه ي إلا

 الحائزيننه تشجيع أعلى الودائع بجميع العملات من ش لذا فان نظام التامين ،بالتزاماا اتجاه العالم الخارجي

في  الأجنبيةمن ثم تضمن الدولة دخول هذه الودائع بالعملات و  ،بالبنوك إيداعهاعلى  أجنبيةلعملات 

  .القنوات الشرعية 

فان الحائزين لها قد يفضلون تصريفها في قنوات  ،الأجنبيةفي حالة عدم تغطية النظام للودائع بالعملات  ماأ

 بيئة مصرفيةبتميز ت التي غير البنوك مثل السوق السوداء كما هو الحال في كثير من الدول النامية أخرى

  .متخلفة

يلاحظ و   ،تمويلهافي الدول من حيث مصادر  التامين على الودائع أنظمةتختلف  :ـ مصادر التمويل  3ـ  2

  .مصادر  تمويلها التامين على الودائع وفقا لطرق و  لأنظمةهناك نوعين  أن

                                      
لمنظومة المصرفية الجزائرية مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي ل ،أهمية و دور نظام التامين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر بريش عبد القادر ،  1

  .92ات ـ جامعة الشلف ، ص و التحولات الاقتصادية ـ واقع و تحدي
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في بصفة دورية و و  ،تامين محددة لأقساطهو النظام الذي يمول عن طريق تسديد البنوك و :  الأولالنوع  -

  .الهندالمطبقة في لبنان و  الأنظمةكما هو الحال في   ،مواعيد محددة

يتم تمويله  إنماو  ،دوريةمحددة و  أقساط يتم تمويله عن طريق اشتراكات و هو النظام الذي لاو : النوع الثاني  -

مثال على ذلك و  ،بعض البنوك آوبنك  إفلاس أوالبنوك بالمساهمة فقط عند حدوث تعثر  إلزامعن طريق 

  .سويسرا يا و المطبقة في كل من فرنسا وايطال الأنظمة

  عيوبهلطريقة التمويل ـ مزاياه و التامين على الودائع  ـ وفقا  لأنظمةلكل نوع من النوعين السابقين و 

نظرا لتوافر مصادر التمويل  ،زيادة درجة ثقة المودعين في الجهاز المصرفي إلىفانه يؤدي  الأولفبالنسبة للنوع 

تسديد  نأذلك  إلى أضف ،بنك من البنوك إفلاسو   يمكن استخدامها في حالة تعثرالتيو  ،بشكل دائم

يستطيع مما يقوي مركزه المالي و  ،لدى صندوق تامين الودائع الأموالتراكم  إلىبصفة دورية يؤدي  الأقساط

  .توقفه عن الدفع بنك ما و  إفلاستعويض المودعين في حالة 

حديثة تحملها خاصة البنوك الصغيرة و  يعقد لا يستط ،إضافيةمن عيوب هذا النوع انه يحمل البنوك تكلفة و 

  . النشأة

احد البنوك  إفلاس تعثرسدادها عند التي يتم تحديدها و النوع الثاني الذي يمول عن طريق مساهمات البنوك  أما 

تقدير حجم التمويل الذي يتناسب مع حجم التعويضات الخاص بصعوبة  الأولفهو يتفادى عيوب النوع 

   .يتم تقديرها بدقةالمطلوبة للمودعين حيث 

من البنوك ـ  عيبها يتمثل في حدوث تعثر مجموعة  أنغير مكلفة بالنسبة للبنوك كما  بأاتمتاز هذه الطريقة و 

  .اللازمة لتعويض كل المودعين  الأموال إيجادصعوبة  بالتاليكما هو الحال في حالة الركودـ و 

على الودائع نظام التامين  إدارةالرقابة و و  بالإشراففيما يتعلق  :النظام  إدارةوالرقابة و  الإشراف ـ  4ـ  2

  : أنواعثلاثة  إلىمها يسيمكن تق

  صندوق التامين على الودائع من طرف الدولة ممثلة في السلطات النقدية  إدارةيعتمد على  الأولفالنوع 

البنوك المشتركة في سلطات النقدية و كة بين الصندوق التامين على الودائع مشتر  إدارةالنوع الثاني فتكون  أما

  .النظام

 الأنظمةمثال على ذلك ليس السلطات النقدية و البنوك و  النظام عن طريق اتحاد إدارةالنوع الثالث فتتم و 

  .ايطاليا ة في الدول المتقدمة مثل فرنسا و الموجود
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يسير بالاشتراك بين  الودائع الذيالنظام الذي يناسب الدول النامية هو نظام التامين على  أنمما لا شك فيه و 

   .المصرفي استقرار الجهازيعمل على ضمان و  الانضباطيضمن  لأنه ،السلطات النقدية و البنوك

كل نظم تامين الودائع في العالم تضع ف ،من دولة لأخرى تختلف مبالغ  التعويضات:  ـ التعويضاتـ 5ـ  2

 تكون مرتفعة في البلدان المتقدمةغالبا ما يمكن تعويضها ـ و دد السقوف التي تحو  ،حدودا لمدى تغطية التامين

  . 1الدول الوحيدة في العالم يقدم نظامها للتامين على الودائع تعويضا كاملا للمودعينو 

                                                          مهو مهاأنواعه  نظام الودائع  إنشاء أهداف :الفرع الثاني  

   ـ أهداف التامين على الودائع المصرفية 1 

صغار المدخرين مع تجنب الخطر المعنوي  أصولالهدف الرئيسي لنظام التامين على الودائع هو الحفاظ على  إن

زيادة الاستقرار المالي  إلىيؤدي و ي يعزز الثقة في نظام المدفوعات الذ الأمر ،انضباط السوقالمتمثل في ضعف 

   .لهذه المصارف

التي يندرج  ،الرئيسية الأهدافنظام التامين على الودائع ضمن مجموعات من  الأهدافد جاء تحديد قو 

  :كما يلي   الأخرىالفرعية  الأهدافضمنها مجموعة من 

  .المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي ـ 

  .المصارف  أوضاعدراية بظروف و  الأقلحماية المودعين  ـ 

  .أخرى أهدافـ 

  المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي :  الأولىالمجموعة 

 : الفرعية أهمها الأهدافدا من تتضمن هذه اموعة عدو 

في حالة غياب نظام : افت من قبل المودعين على سحب الودائع ـ  تقليل مخاطر حدوث حالات ذعر و  

 أويقوموا بالتهافت على مؤسسة  أنو  ،بالذعر لضمان الودائع فان هناك احتمالية كبيرة بان يصاب المودعون

  .البنك  أوذلك كنتيجة طبيعية لوجود مشاكل لدى هذه المؤسسة و  ،ودائعهمبنك معين لسحب و 

يرتبط وجود نظام ضمان الودائع بوجود منظومة كاملة من : المصارف المتعثرة  لمعالجةرسمية  آلياتـ  تحديد 

التي تعاني و  ،التعاطي مع المؤسسات المتعثرةالتعامل و  آليةالتي تنظم  ،التدابيروالقوانين والتعليمات و  الإجراءات

                                      
 . 94-93 بريش عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  1
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سريعة للحيلولة دون تفاقم المشاكل وحلول مناسبة و  إجراءاتوجود طرق و  الأمرحيث يستدعي  ،من مشاكل

  .لدى المؤسسات المصرفية الضعيفة 

المؤسسات و  للأفرادلدى المصارف تتيح  الأموال إيداع عملية:  ـ  المساهمة في حفظ استقرا نظام المدفوعات

الثقة في ذلك من خلال حفظ الاستقرار و و  ،شرط أودون قيد  يشاءونسحبا وقتما و  إيداعاتحريك حسابام 

المودعة لدى  أموالهمالمودعون بان  يشعر أنيجب  ،حتى يعمل نظام المدفوعات بكفاءةو  ،النظام المصرفي

  .الموجه نحو النقد انالأمالمصارف هي نفس مستوى 

الودائع يحسن من قدرة مالية فان نظام ضمان  أزماتفي حالات حدوث : المالية  الأزماتمعالجة ـ حل و 

جمهور المودعين بان  طمأنة إلىمما يؤدي  ،من الودائع لبنوك في الحفاظ على مستوى مستقراالمؤسسات و 

  .1 أمانفي  أموالهمودائعهم و 

  المصارف  أوضاعدراية بظروف و  الأقلحماية المودعين :المجموعة الثانية 

دعين الذين يقومون المو الضمان لصغار و  ،الرئيسية لنظم ضمان الودائع هي تقديمها للحماية الأهدافمن 

  :التالية  للأسبابنظام ضمان الودائع عادة ما يركز على صغار المودعين  أنحيث  ،بالتعامل معها

المصاحبة لايار المؤسسات  الآثارفي مواجهة ، الودائع الفردية لأصحابـ  نظام ضمان الودائع يقدم الحماية 

  .المؤمنة 

 أوضاعتحليل التي تتمثل في متابعة و  ،المعقدةغار المودعين من المهمة الشاقة و ـ نظام ضمان الودائع يريح ص

  .المصارف 

  :  الأخرى الأهدافبعض :المجموعة الثالثة 

 نظام  لأيحماية صغار المودعين يعتبران هدفان رئيسيان الحفاظ على الاستقرار المالي و  أن على الرغم من

  :هي كما يلي و  إليها الإشارة الأهميةمن  أخرى أهدافاهناك  أن إلا ،في مختلف بلدان العالملضمان الودائع 

تخفيض مسؤولية الحكومة  إلىمان الودائع يؤدي نظام لض إنشاء إن: ـ توزيع تكاليف ايار المصارف  

  .عبر تحميل جزء من التكاليف لمؤسسات القطاع المالي ،التكاليف التي قد تتحملهاو 

نظام ضمان  إنشاءيؤدي :المؤسسات المصرفية الصغيرة  أمامـ المساهمة في تعزيز التنافسية عبر تقليل المعيقات 

منافسة لمصرفية الجديدة والصغيرة بالعمل و من خلال السماح للمؤسسات ا ،تعزيز التنافسية إلىالودائع 

                                      
، دراسة ميدانية على الجهاز المصرفي الفلسطيني ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  مدى أهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة الأمان، رأفت علي الأعرج 1

 . 60ـ 59، ص 2009 ،غزة التمويل، الجامعة الإسلامية الماجستير في المحاسبة و
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لدى  أموالهم إيداعفان المودعين يفضلون  ،بدون وجود نظام لضمان الودائع أنحيث  ،المصارف الكبيرة

  .العريقةو   المصارف الكبيرة

 إلى الأموالانسياب تدفق و زيادة  إلىنظام الودائع يؤدي وجود  أنمن الممكن : ـ تشجيع النمو الاقتصادي

الذي يسمح للبنوك بزيادة قدرا على  الأساستشكل  الأموالعليه فان هذه الزيادة في و  ،الجهاز المصرفي

  .النمو الاقتصاديالذي سيعزز النشاط و  الأمر الإقراضو  ،الدخول في عمليات الاستثمار

من احد الفوائد التي تتحقق من وجود نظام ضمان الودائع هي : السلبية للركود الاقتصادي الآثارـ تقليل  

حيث يكون لهذه الميزة قيمة خاصة في  ،المؤسسات المصرفية على المودعينو  ،تبعيات ايار البنوكو  أثارتخفيض 

  .الركودالاقتصادية و  الأزماتفترات 

يعمل على  نأنظام ضمان الودائع من الممكن  إنشاء إن: لرقابية التعليمات اـ تسهيل وتسريع سن القوانين و 

 إجراءلكي يتغلب على العوائق السياسية التي تعيق المضي قدما في  ،الدافع لدى المشرعالحافز و  إيجاد

  .1معافىللحفاظ على الجهاز المصرفي سليما  ،اللازمة الإصلاحات

  يسية لنظام التامين على الودائع الرئ الأنواعـ   2 

من ابرز هذه و  ،ة فيما يتعلق بنظم التامين على الودائعيعادة ما يواجه صناع السياسة المالية تحديات رئيس

  المخاطر النظامية و  ،التحديات هي كيفية تصميم نظام لضمان الودائع يحمي النظام المالي من الذعر المصرفي

   الضمنينظام التامين على الودائع الصريح و نظام التامين -

 أفلسما  إذا ،المودعين أموالالتامين الضمني انطلاقا من المفهوم السائد بان الحكومات لا تقبل بضياع  يأتي

 التامين الصريح على الودائع فهو أما ،عليه فهو غير مجسد في الواقعو  ،عجزه عن الوفاء لمودعيهاحد البنوك و 

  .2صوره و طبيعتهو  أشكالهلكل من النظامين  أن ينيب الأوليهذا الاختلاف  ،مقرر وفقا لنظام معتمد

  الحماية الضمنية للودائع أنظمةطبيعة  -

حيث في نظام الحكومة  ،الحماية الحكومية للمودعين تكون تقديرية أننجد  نظام الحماية الضمنية للودائع في

 لأهداف ايحقق انجاز  أنهذا من شانه  أنتعتقد  لأالكن و  ،ملزمة قانونيا بعمل ذلك لأاهذه الحماية ليس 

        لو بشكل جزئي بالمسؤولية عن الخسائر التي لا بد من استيعاا لان الحكومة تشعر و  ،السياسة العامة

                                      
  .62-  61رأفت علي الأعرج ، مرجع سابق ، ص  1
الماجستير، فرع مالية وبنوك  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةدراسة حالة الجزائر دائع في سلامة البنوك من التعثر دور نظام التامين على الو ، زيتوني كمال  2

 .16، ص  2012ــ 2011تأمينات ، جامعة المسيلة ، و 
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      لذلك تقوم ذه الحماية  ،تكلفة على المدى البعيد الأقلقد تعتبرها السبيل  لأا أو ،المشاركة في تحملهاو 

التي تقوم ا على اتخاذ القرارات ذات الصلة و  يعتمدحجم الحماية وعلاوة على ذلك فان تحديد شكل و 

  .الحكومة 

 وهي أساسيةطرق  ثلاثتظهر حمايتها على شكل  أنيمكن للحكومة  ،نظام الحماية الضمنية للودائع فيو  

   :يلي كما

تنظيم  أوتقوم بترتيب  وأ ،بنك مفلس فالحكومة تقوم بالدفع بشكل مباشر للمودعين إغلاقفي حال :  أولا

  .آخردفع ودائع البنك المفلس من خلال بنك 

هذه المبادرة و  ،آخرتقديم الدعم المالي لدمج البنك صاحب المشكلة مع بنك تقوم بترتيب و  نأيمكن : ثانيا 

  .يتم حماية كل المودعين  للبنك و بذلك الإفلاستمنع وقوع  أنمن شاا 

 أوالمال  برأسالمصرف  إمدادعن طريق  ،المصرف تأهيل إعادةتمنع الفشل من خلال  أنيمكن للحكومة :  ثالثا

عد هذه الصفقة مساوية تو  ،صاحب المشكلة بقيمتها الدفترية ،غير العاملة للبنك الأصولكل   أوامتلاك بعض 

تمنح البنك فرصة البدء من جديد بمحفظة  لأاكذلك لها مميزاا و  ،المال برأسالبنك  إمدادمعادلة لعملية  أو

 تأميمبذلك يتم عمليا المهيمن و  الأسهمتظهر الحكومة بمظهر حامل  التأهيل إعادةفي كلا النوعين من يفة و نظ

  .1البنك

   الحماية الصريحة للودائع أنظمةطبيعة  -

عمل  إجراءاتالذي يرسي قواعد و  ،نظام ضمان الودائع المصرفية يعتمد على وجود قانون ضمان للودائع إن

الودائع التي تعد مؤهلة لذي يحدد نوع المؤسسات المالية و فان القانون نفسه هو ا ،بشكل خاصو  ،النظام

كذلك و  إلزامية أواختيارية  كانت  إذاما  ،مشمولة بالتامين كما يحدد شكل العضوية في النظام أوللتامين 

التي يستخدمها المؤمن في حالة فشل  الأدواتوكيفية تمويل النظام و  ،تأمينهللودائع الذي يتم  الأقصىالحجم 

الذي  الأقصىرها نظام ضمان الودائع للمودعين يعتمد على الحد قحجم الحماية التي ي أنحيث  ،البنك

هل المؤمن له صلاحيات التدخل لحل مشاكله في حالة فشله في والذي تحدده في القانون و  ،يغطيه التامين

 .2ذلك 

  

                                      
 .53، ص رأفت علي الأعرج، مرجع سابق  1
  .17، صزيتوني كمال، مرجع سابق  2
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  : الودائع  أنظمهمهام ـ  3

 لأنظمةمن المهام الموكلة  أنواعهناك ثلاثة  ،ووفقا لتصنيف الجمعية الدولية لضامني الودائع فيما يتعلق بالمهام   

  1: ضمان الودائع هي 

   .فقط الإفلاسمهام محدودة و تنحصر في مهمة التعويض عند  - 

معالجة البنوك و  ،تشريعات إصدارمراقبة المصارف و التعويض  إلى إضافةتشمل مهام واسعة النطاق و  - 

  .الضعيفة 

 .مثل تصفية البنوك أخرىالتعويض و المراقبة مهام  إلى إضافةتشمل مهام موسعة و  - 

  التطور التاريخي لشركات ضمان الودائع :الفرع الثالث  

ثم قامت عدة  ،م1829عام  الأمريكيةنظام لضمان الودائع المصرفية في العالم في ولاية نيويورك  أولظهر 

ذلك لعدة و  ،ضمان الودائع أنظمةمع اية القرن التاسع عشر اختفت جميع نظم مماثلة ، و  بإنشاءولايات 

، ذلك فقد كان لرداءة المواسم الزراعية إلى بالإضافةنقص السيولة و  ،المال سرأعدم كفاية  أبرزهامن  أسباب

العديد منها مما وضع عبئا  إفلاسو  ،المالية المتلاحقة اثر واضح في عجز المصارف عن الوفاء بديوا الأزماتو 

 lende of last أخيروجود مقرض  آنذاكالتي كان ينقصها و  ،المصرفية ضمان الودائع أنظمةثقيلا عن 

resort    بعد أنشئلم يكن قد )  الأمريكيالبنك المركزي (النظام الاحتياطي الفيدرالي  أنحيث.   

 أن إلا ،دولة تقيم نظاما لضمان الودائع على مستوى الولاية أولالولايات المتحدة كانت  أنعلى الرغم من و 

نظاما متطورا  أنشئتدولة  أولتعتبر  ،قرن الماضيدولتين لاحقا في اية ال إلىالتي قسمت ) جيكوسلوفاكيا(

في ) جيكوسلوفاكيا( نشأتقد و ، م1924وذلك في عام  ،لحماية الودائع و القروض على المستوى القومي

ليساعد المصارف على استعادة  أنشئالذي ) صندوق الضمان الخاص(ذلك الوقت صندوقين احدها 

بزيادة درجة سلامة  ،لتشجيع الادخار) صندوق الضمان العام (  ،الأولىخسائرها الناجمة عن الحرب العالمية 

   .وجه ممكن أحسنمساعدة المصارف لتتطور على الودائع و 

معالجة العيوب التي  إلىالذي كان يهدف  ،على قانون المصارف الأمريكيم صادق الكونجرس 1933في عام و 

 great( من المصارف في فترة الكساد الكبير بيرشل كف إلى أدتالتي و  ،الأمريكيظهرت في النظام المالي 

depression(،  الفيدرالية للتامين على الودائعالمؤسسة  بموجب القانون أنشئتو federal deposit 

                                      
 .26، ص 2015،  الأول، العدد الثامن ، كانون  نشرة متخصصة صادرة عن سلطة النقد الفلسطينيةالمرساة المصرفية ،   1

http://www.pma.ps/portals/1/Users/002/02/2/puplications/Arapic/ 22/03/2017: تاريخ الاطلاع                   .  
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insurance corperatian   لتدير نظام التامين على الودائع لدى المصارف التجارية ،م1934عام، 

صندوق تصفية  بإنشاءقامت تركيا  ،هذه المؤسسة بإنشاء الأمريكيةبعد مضي فترة على قيام الولايات المتحدة و 

صناديق ضمان  بإنشاءبعض دول العالم الثالث و  الأوروبيةكما قام عدد من الدول   ،م1960المصارف عام 

بعد ايار مصرف هيرشتات   ،عيندالمو  أموالم صندوقا خاص لحماية 1974عام  ألمانيا أقامتحيث  ،الودائع

 ،مصرفية حادة أزماتحصلت فيها  أنم بعد 1979بريطانيا نظام لحماية المودعين في عام أقامت  كما

م عقب ايار البنك الفرنسي 1985تلتها فرنسا عام  ،ايطاليا في الثمانينات نظاما لحماية الودائع أقامتو 

  . 1السعودي

  مصادر تمويل نظام حماية الودائع : الثاني  المطلب 

فبعض الدول تعتمد على اشتراكات  ،بالنسبة لمصادر تمويلها لأخرىضمان الودائع من دولة  أنظمةتختلف 

  .2بعضها يعتمد جزئيا على دعم الدولة و  ،المصارف المساهمة في صندوق ضمان الودائع

   :الثابتة طريقة الأقساط.1

هنا و  ،الثابتة التي تدفعها المصارف المشتركة في مواعيد محددة الأقساطيكون مصدر التمويل عن طريق  نأ

وتتميز طريقة التمويل هذه  ،المقررة عليه الأقساطدفع  تأخيرهيتعرض المصرف المشارك لعقوبات مالية حال 

الحماية و يبعث الثقة في نفوس ا يدعم و بقوة نظام وهذا م ،لصندوق ضمان الودائع أموالابكوا توفر 

من  لأيعند حدوث مصاعب مالية  إليهافائضة يمكن الرجوع  أرصدةلتراكم  أيضاانه يؤدي و  ،المودعين

المناسبة المفروضة على   الأقساطلكن ما يعيب هذه الطريقة هو عدم القدرة على تحديد و  ،المصارف المشاركة

ذلك  لإسعاف أموالمن المصارف المشاركة و لا يوجد من  لأيانه ربما يحدث خسائر  إذ ،كل مصرف مشترك

  .3المصرف 

                                      
البنك المركزي العراقي   ،والودائع دورها في حماية الجهاز المصرفين شركات ضمان الودائع المصرفية و ، دراسة بعنواوليد عيدي عبد النبي   1

                                                                                                      https://www .cbi.iq/documents/waleed: على الموقع متاح.2،ص

  .2017-03-27:تاريخ الإطلاع 

سات المحاسبية و ، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للدراإشكالية التامين على الودائع ضد الأخطار المصرفية في العراق، محمد إبراهيم المغازجي 2

 34ـ 33، ص  2008المالية ، جامعة بغداد ، 

  :،متاح على الموقع 120، ص العدد الثاني ،للعلوم القانونية والسياسيةلي حمجلة المحقق ال، هدى محمد ناجي، ابراهيم اسماعيل ابراهيم  3

https://www.gogle.dz  Mou hakia .com> paper>law-paper2                                                                                                                             

                                 .2017-03- 27:تاريخ الإطلاع  
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  :طريقة الترتيبات.2

رسوم على المصارف  رضحالة خسارة على انفراد وهنا نفعن طريق الترتيبات التي تتم لكل  الأموال تأتي نأ

 الأموالحجم  تقديم  إمكانيةما يميز هذه الطريقة في التمويل هو و  ،المشتركة لتغطية الخسائر عند حدوثها

بما  الأقساطالمصارف المشاركة بنسبة محددة و معروفة من  لتزموعليه ت ،الخسائر التي تحدث فعلاالمطلوبة لتغطية 

من  لكلطالما لم تحدث خسائر  ،المصارف بموجب هذه الطريقة لا تتحمل أي تكلفة لحماية الودائع نأ

تسبب مصاعب مالية للمصارف المشاركة لان الدفع لا يكون  أاما يعيب هذه الطريقة و  ،المصارف المشاركة

 تيةامؤ ربما لا تكون  أوقاتهذا ما يجعل المصارف ملزمة بدفع مساهماا في و  ،عند حدوث الخسائر إلا

 .1المالية  لأوضاعها

حيث تتحمل المصارف المشاركة التكلفة المباشرة  ،هي المتبعة الأولىالطريقة   أناغلب نظم الحماية تجد  نإ 

فيما يتعلق بالمقدرة على تعويض  و ، من البنك المركزي أوللتعويض مع وجود فرصة للاقتراض من وزارة المالية 

في الصندوق  أرصدةفهناك اختلافات كبيرة ففي بعض البلدان كفرنسا مثلا لا يكون هناك  ،كبار المودعين

عن طريق فرض رسوم على المصارف  ،ىحدا على التمويلات التي تقام لكل حالة على يكون الاعتماد كليو 

 أنفابان نظام التمويل للمؤسسة في النظام كما ذكر  أيضايمكن القول و  ،المشاركة لتغطية الخسائر عند حدوثها

لمؤسسة تساهم الحكومة في بعض الدول في تمويل صندوق ا ،ومية معنيةمساهمات جهة حك إلى بالإضافة

فقد تكون نسبا متساوية و قد تكون نسب  ،عادة بنسبة من حجم الودائع المساهماتتحدد هذه  أنيمكن و 

 أنظمةدراسة وضعه المالي كما تتميز اغلب قد تحدد النسبة بناءا على و  ،متزايدة على حسب حجم الودائع

مزيج من المساهمات الخاصة هي في الغالب تتكون من و  ،الأزماتالسابق على حدوث  بالتمويلالضمان 

مصادر تمويل النظام فانه يجب ضمان توفير التمويل الكافي للنظام بغض النظر عن وسائل و و  ،الحكومية

لحجم يتوفر لنظام ضمان الودائع مستوى تمويل مناسب  أنامتلاكه المصادر الكافية للقيام بدوره حيث يجب و 

 إلاو  ،يمكن النظام من تعويض المودعين في حالات التعثر المصرفيخاطر الذي تواجهه المؤسسات المصرفية بما الم

 أنمن النظام لن يتحقق  فمن غير المتوقع تحقيق فائدة من نظام ضمان الودائع دون  الأساسيفان الهدف 

ى مؤسسات الضمان لا يوجد معيار مقبول لمقدار التمويل الذي تسعو  الية،الم إمكاناتهتدور شكوك حول 

والظروف المالية  ،وفقا لتقدير مستوى المخاطر التي تواجه المصارف لأخرىتختلف من دولة  حيث ه،لجمع

                                      
المعهد الإسلامي للبحوث  البنك الإسلامي للتنمية، ،المصرفية الإسلامية والتمويلقسم  ،لدى المصارف الإسلاميةنظام حماية الودائع ، عثمان بابكر احمد  1

 .34، ص2000 جدة، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ،54و التدريب بحث رقم 
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حيث تحدد المؤسسة الفيدرالية لضمان  ،الأمريكيةعلى ذلك الولايات المتحدة  الأمثلةمن والاقتصادية للدولة و 

هذه المؤسسة  أموالمصادر  تأتيحيث  ،1من الودائع المؤمنة % 1,25الودائع مستوى التمويل المستهدف ب 

المؤسسات الادخارية على قسط دوري سنوي للمصارف و  الأولىحيث تعتمد بالدرجة  ،من منافذ محددة

 ،امالودائع للمصارف المشتركة بالنظ إجماليمن % 1من حجم ) 1/12(يساوي و  ،في هذا النظام الأعضاء

لثاني من مصادر دخل المؤسسة من المصدر ا أما ،)الودائع إجمالي×%1×1/12(   أدقأي بصورة 

للمؤسسة بان  حلا يسمو  ،الخزانة فقط أذونتقوم ا المؤسسة في السندات الحكومية و  التي ستثماراتالا

تشارك المؤسسة في  أنرف الخاصة للنظام اكما لا يحق للمص  ،من الاستثمارات أخرتستثمر في أي نوع 

بحد  الأمريكيةالمؤسسة لها حق الاقتراض من الخزانة  أن إلا الإشارةتجدر و  ،ققها من الاستثماراتالتي تح الأرباح

 رأسقد نما و  ،الأزمات أوقاتلا سيما في و  أعمالها لإدارةذلك عند حاجتها و  ،بليون دولار) 3(مقداره  أعلى

رغم تصاعد قيمة  1986بليون دولار في اية عام ) 18( إلى الأخيرةفي السنوات  ) FDIC(مال 

ترليون ) 105(المال تعد قليلة بالمقارنة مع  لرأسمع ذلك فان هذه القيمة و  ،الإخفاقاتصاريف الناتجة عن الم

تستحل لصالحها ما  أنكما يمكن للمؤسسة   ،الأمريكيةدولار للحسابات المؤمنة في مصاريف الولايات المتحدة 

حتى  ،دفعها على الودائع المصرفية الموجبرف اهو عبارة عن مبالغ تتحملها المصو  ،)رسم الضمان ( يسمى 

دولار بعد ) 100(سنتا عن كل ) 15(ال 1989قد ارتفع في عام و  ،تلك التي لا يغطيها الضمان بالكامل

رفع هذه ) البنك المركزي (الفيدرالي  احتياطي يجيز القانون للمصرفو  ،دولار) 100(سنت عن ) 8(كان   أن

و قد بلغت مجموع  ،دولار من الودائع) 100(عن كل  أقصىتا حدا سن)32,5( إلى الضرورةالرسوم عند 

المودعة في و  1990ترليون دولار عام ) 22( إلىالمبالغ المضمونة من مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية 

المودعة في مليار دولار و ) 900( إلى بالإضافة ،الولايات المتحدة أنحاءمصرف في كل )14800(

  .2تسليف مؤسسة ادخار و )3000(

  

  

 

                                      
  .40الفصل الرابع ، صلسطينية ، دائرة رقابة المصارف، سلطة النقد الف ،تصميم نظام ضمان الودائع في فلسطينالجوانب العلمية في إعداد و   1

http://www.pma.ps/ar-eg/hoome.aspx  22/03/2017تاريخ الاطلاع                                                               .  
 .121ـ 120، مرجع سابق، ص السياسيةحلي للعلوم القانونية و مجلة المحقق ال  2
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  لنظام تامين الودائع  الأخرىالمبادئ التشغيلية : المطلب الثالث 

بتغطية  ،اختيارية وأ إجباريةقد تكون  الأنظمة أنكما   ،خاصة أوالودائع هيئات عامة  أنظمة إدارةقد تتولى 

 .كلية   أوجزئية 

  :نظام تامين الودائع  إدارةـ  1

من طرف البنك  أو ،تسير من طرف جمعية البنوك التجارية المعلنةمؤسسة ضمان الودائع و  تأسس أنيمكن 

 ،ا ما تكون برعاية منظمة حكوميةانه غالب إلا ،هيئة مختلطة أو خاصة أومن طرف هيئة عامة  أوالمركزي 

من تطبيقها لقواعد  للتأكدمهمة مراقبة البنوك  الأنظمةعلاوة على ذلك فقد يخول لهيئة التامين في بعض و 

توكل مهمة  أنمن اجل تفادي مشكلة تضارب المصالح بين البنوك المؤمنة يستحب و  ،التسيير السليموطرق 

 مصداقية أكثرحتى تكون هذه الهيئة و  ،التامين على الودائع لهيئة محايدة تكون مستقلة عن المصارف المؤمنة

يتفاداها   أنالتي يجب و  ،اللازمة  للوقاية من الممارسات المصرفية غير السليمة الإمكانياتتكون لها  أنيجب 

تصرح هيئة التامين بطرق تدخلها و العقوبات الموقعة في حالة المخالفة لتنبيه  أنكما يجب   ،كل مصرف مؤمن

   .الجمهور بسياستها بإعلامالهيئة ملزمة  أنذلك  إلىضف  ،المصارف

يتمتع  الأول أنينتج من  ،التامين من طرف الدولة على التامين الخاص للودائع ضليةأف أنو الجدير بالذكر 

يمكن  إذ ،التقليل من التهافت على سحب الودائع أوبالمصداقية كونه يملك القدرة على التسعير و كذا الحد 

لا يرقى  أنص للودائع يمكن التامين الخا أما ،الذعربالسيولة الكافية لتهدئة الخوف و للبنك المركزي تزويد النظام 

 الأمانو  ،تكوين احتياطات جد محدودة لا تمكنه من توفير الحماية إلىانه يصل  إذ ،تحقيق هذا الغرض إلى

تفتيش  إمكانياتيئة خاصة لتامين الودائع لا تتوفر على اله نأكما ،) مMarini 1992(للمودعين 

 أزمةهذا ما وضحته و  ،المحتملة خطاروالأ أرباحهاالمؤسسات المصرفية للاستعلام عن متانة هذه المصارف و 

اكبر  الأزمةحيث مثلت هذه  ،بالولايات المتحدة الأمريكية Ohioاويو م في بنوك الادخار لدولة 1985

مصرف  71نصف مليون مودع في  قرابةالذي ترجم من خلال سحب مكثف للودائع و  ،ذعر للمودعين

التي كانت مؤمنة من طرف مؤسسة خاصة هي صندوق ضمان الودائع مليار دولار و  4,3بودائع بقيمة  

Ohio Deposit Insu rance Fund1.  

  

                                      
  ،2006 جامعة البليدة، ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، تخصص بنوك ،نقود، مذكرة ماجستير،، أنظمة تامين الودائع المصرفية، بن شريف مريم  1

  .115 – 114ص
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  ـ التغطية  2

  :لتغطية ا مستوىات نوعين منهناك 

  العامةالتغطية 

و المصرفية الشاملة  الأزمات أثناءدائما ما تطبق و  ،الدائنينالتغطية العامة توفر حماية عامة و كاملة للمودعين و 

ومنع  ،مهور العام في النظام المصرفيالجتقوية ثقة المودعين و  إلىدف التغطية العامة و  ،التي دد نظم الدفع

من اللازم لتطبيق القرارات تعطي السلطات الز  أاكما   ،الأموالهروب رؤوس السحب الجماعي للودائع و 

   .الإستراتجية

السلطة النقدية في لذلك تتولى الحكومات و  ،يعتبر تمويل التغطية العامة اكبر من مقدرات نظم ضمان الودائع

  .الدولة توفير التمويل

                                         التغطية المحدودة 

الخيارات على  أفضلتعتبر التغطية المحدودة و  ،من حجم الوديعة أعلىالتغطية المحدودة تحمي المودعين وفق حد 

توفر حماية مقدرة عدوي  أاحيث  ،صغار المودعين إلىالعامة التي دف  بالسياسةلارتباطها  ،الإطلاق

تحافظ على انضباط السوق عن طريق ترك كبار المودعين تحمل الخسائر و  ،الركض الجماعي لسحب الودائع

الثلاثة من التغطية في  الأنواععلى الرغم من وجود هذه و  ،المصارف أداءدقة المحتملة مما يجعلهم يتابعون ب

 أومستوى العالم يقوم بالتغطية العامة انه لا يوجد نظام ضمان الودائع على  إلا ،ضمان الودائع أدبيات

  .جميع النظم تعمل بنظام التغطية المحدودة  أنبل  ،ةالشامل

كان هدف السياسة العامة   فإذا ،حجم الموارد المتاحةو  ،السياسة العامة أهدافيعتمد حجم التغطية على   

يكون له اثر على ممارسة  أندون (المضمون  الأعلىضمان الاستقرار المصرفي يتم وضع سقوف عالية للحد 

ل تقليو كان هدف السياسة العامة هو حماية صغار المودعين   إذا أما ،)الودائع الكبيرة انضباط السوق أصحاب

تتم معايرة مستوى  الأحوالفي اغلب  ،في مستويات اقل أعلىالخطر السلوكي المرتبط بالضمان يتم وضع حد 

  .1المحلي  الإجماليالتغطية عن طريق قسمة مستوى التغطية على معدل دخل الفرد من الناتج 

                                      

  :متاح على الموقع ،عامة عن نظام ضمان الودائع ، فكرةصندوق ضمان الودائع   1

https://www.bdsf.sd.htmlBank deposit security fund bdsf c 2014                                                                                                 

   2017/ 27/03: تاريخ الاطلاع                                                                                                                            
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  الانخراطـ  3 

كما قد يكون اختياريا في بعض   ،بالنسبة لمؤسسات القرض إجبارياقد يكون الانخراط في تامين الودائع - 

منها توزيع  أسبابذلك لعدة و  ،أمكنتكون المساهمة كاملة ما  أنالسلطات النقدية تفضل  أن إلا الأنظمة

تفادي المنافسة غير القانونية بين المصارف التي تختار البقاء و  ،المصاريف المالية على كل المؤسسات المصرفية

  فإذا ،جهات قانونية أوطبيعيين  أشخاصاالتامين عادة ما يكونون  أنظمةظام التامين فالمستفيدين من خارج ن

  .1المقيمين تمنح للوطنيين و  أفضليةكانت هناك 
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  ضمان الودائع المصرفية  أنظمةتصميم :المبحث الثاني 

 ،معقدة نسبيا آلياتلان نظم تامين الودائع هي في الواقع  ،لقد كانت فترة تلمين الودائع بسيطة للغاية    

عدة قضايا بعضها ليس من السهل  ل هذه النظم لا بد لها من مواجهةمث إنشاءمن ثم فان البلدان التي تقرر و 

لحماية الودائع المصرفية  ةكفؤ يات فعالة و وآل برامج أو أنظمةعلى تصميم  الإقبالعليه فانه عند و  ،حل له إيجاد

  .بعين الاعتبار  تأخذ أنيجب  أساسيةاعتبارات  أوهناك معالم 

           هيكل النظام                                                                     إشكالية: المطلب الأول  

 أويحدد معالم هذا النظام عام  أنيتعين عليه  ،لحماية الودائع أنظمةتصميم  أو إنشاءعلى بلد  إقبالقبل 

  .كذا توفير التمويل الكافي كلية و   أوبتغطية جزئية  ،اختيارية أو إجباريةخاص 

  هيكل و نظام صريح للحماية                                                               إقامة ـ  1 

ضرورة الانتقال من  أن إذ ،ة قوية لحماية الودائعقاعدة لهياكل تنظيمي تأسيس إلىيتم من خلال السعي  

بان يتعدى حدود الانطواء تحت  ،نظام فعال لحماية الودائع أولوياتالصريحة يعد من  إلىالضمنية  الأنظمة

 الآمرتعلق  إذالتشبث بممارسات سابقة لها في هذا اال  وأ ،ظل التصريحات العامة التي تصدرها السلطات

ينبغي تبني تشريعات لنظام حماية الودائع يتمتع  إذ أحيانا ،بتلك التابعة للقطاع الخاص أوبالبنوك التي تملكها 

  .1 تأمينهال له شكل صلاحية حماية الودائع و وهياكل رسمية تصغي مصداقية تخو  ،قانونية إلزاميةبقوة 

 أن إذ ،حماية الودائع المصرفية أنظمةفي تصميم  أساسياعنصرا  الأخيريعتبر هذا :  توفير التمويل الكافيـ  2 

يحدد  لأنهبل  ،يؤثر على قدرة نظام التامين على الثقة في النظام المصرفي لأنهبالغة ليس فقط  أهمية الأمرلهذا 

  . للإعسارتعرض المصرف  إذ من يستوعب الخسائر أيضا

يتوفر الموارد المالية الكافية بالقدر الذي يكسب ثقة الجمهور في النظام  أنعليه فان نظام تامين الودائع ينبغي و 

الممارسات المصرفية  أثبتتهحسب ما و  ،أخرىالنظام ذاته من جهة  إعسارول دون مواجهة خطر يحو  ،من جهة

سواء على كليا من طرف الحكومة   أوفقد يكون التمويل كاملا  ،تتعدد مصادرها أنفان هذه الموارد يمكن 

 قد يقوم النظام على دفع البنوك و  ،على شكل مساهمات ائية أوشكل قروض تلتزم البنوك بتسديدها لاحقا 

                                      
 25مرجع سابق ، ص  زيتوني كمال،  1
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تراض لتغطية احتياجاته المالية  ققد يمنح النظام صلاحية الاو  ،عند الانضمام أو الإنشاءرسميا لمساهمات عند 

  .1الخزينة لغ في البنوك التجارية والبنك المركزي و دفع المبيعتمد التمويل على المشاركة في  أنكما يمكن 

  ـ  تعزيز وضمان استقلالية النظام                                                           3

ومن  ،تتمتع بالاستقلالية من جهة عن البنك المركزي أن ،الهيئة التي تتولى تامين الودائع أوينبغي للجهة    

عيدا ب ،وجه ملكألى يئة تامين الودائع تأدية دورها عهذا حتى يتسنى لهو  ،السياسيعن التدخل  أخرىجهة 

يبرر التشقق  أنهذا لا يجب  أنغير  ،حجر عثرة في تنفيذ مهمتهاعن مختلف الضغوطات التي قد تقف 

التصحيحية  الإجراءاتاتخاذ و  ،تنفيذهامجال نشر القواعد والتنظيمات و  في الأطرافبالشكل الكافي بين هذه 

هذا لا يلزم ضرورة وجود  أنذلك  إلىضف  ،تسامح أوتخاذل  أوالبنوك المعسرة دون تباطؤ  إغلاقو  ،السريعة

التنمية بلدا من منظمة التعاون و  18بلدان من بين  10كما هو الحال في   ،القطاع الخاص يديرهنظام تامين 

 .OCDE2الاقتصادية 

  نظام التامين الجهاز المصرفي وسير إشكالية: الثاني  لبالمط

القيام  إلى بالإضافةخصائصه و  ،في الحسبان طبيعة الجهاز المصرفي الأخذعند تصميم نظام الحماية يتوجب     

   .عملياتي لسير نظام التامين إطارهذا علاوة على وضع و  ،بتشخيص له لتسهيل مهمة حماية الودائع

  خصائص الجهاز المصرفي مراعاة بنية و  ـ  1

 للأجهزةالمرتبطتان بدرجة التحرر المالي بوجود هياكل مختلفة  ،المنافسة المعرفيةتسمح القوانين البنكية و        

   .مميزات متباينةو المصرفية ذات خصائص 

تتعايش و  ،جانب البنوك الكبيرة إلىفتتواجد البنوك الصغيرة  ،نسيج  الجهاز المصرفي منوع للغاية أننجد  إذ

 تتاح للبنوك فرصة المساهمة في ملكية المشاريعو  ،البنوك التابعة للقطاع العام مع تلك التابعة للقطاع الخاص

                                                          . 3مال البنوك رأس في بالمساهمة التجمعاتالصناعية و  تلهذه الشركا يسمح والشركات وبالمقابل

      حتى  ،المتباينةالخصائص و  البنىينبغي مراعاة هذه  ،تكون فعالة أنيراد ا  أنظمةعليه فانه عند تصميم و 

                                      
  . 116ـ115، ص شريف مريم، مرجع سابق بن  1
 26كمال زيتوني ، مرجع سابق ،    2
منظومة المصرفية لل داخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي ، مالدروس المستفادةالتجربة و  ،أنظمة تامين الودائع، الواقع ، فضيلي عبد الحليم، كمال رزيق   3

 . 15 -ـ14ص ،2004ديسمبر  ، و تحديات ، جامعة الشلفواقع  ،الجزائرية والتحولات الاقتصادية
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بما يمكنها من معاملة كل البنوك النشطة على  ،أخرىالعدالة من جهة و  ،الكفاءة من جهة الأنظمةتضمن لهذه 

  .الساحة البنكية على حد سواء 

كما   ،كوا لا تمثل حصة كبيرة من السوق المصرفي  ا،ة بتصفيتهالبنوك الصغير ب التضحية إلىفالمحاباة قد تفضي 

 إنقاذها، مع التسامح مع البنوك الكبيرة تم وخيمة على الجهازين المصرفي والمالي أثاراانه لا يترتب على تصفيتها 

التسامح  إلىتفضي  أو ،  Too Big to Failستفل أن من أضخم بأاوفقا لما يعرف  ،المطاف أخرفي 

 أنبالرغم من  ،في اية المطاف إنقاذهاثم  ،العامة البنوكالتسامح مع  أوو التغاضي عن تعثر البنوك الخاصة 

  .للتامين  أعلى أقساطقد تطالب البنوك الخاصة بدفع  الأنظمةبعض 

 أساءتالبنوك المريضة التي و  ،المشبوهة الأغراضبعض مالكي البنوك من ذوي  الأنظمةكما قد تغري هذه 

  .1لم نقل التحايل عنها  إذ إشارمرهن  كأا وومعاملتها  ،أخرىاستخدام بنوكهم لدعم مصالح 

   ـ  تشخيص الجهاز المصرفي  2

ثم لوضعية البنوك الراغبة  ،تامين الودائع ينبغي القيام بتشخيص عام للجهاز المصرفي ككل بأنظمةقبل البدء     

المال  رأسيشمل هذه التشخيص من جهة مستوى  أنعلى  ،الهيئات أو الأنظمةفي هذه  بالانضمامالملزمة  أو

نوعية بنية و بمال البنوك غير كافية  رأسكانت قاعدة   إذا ،ينبغي رعاية رسمية للبنوك قبل الانضمامو  ،المتاح

  .ينبغي تطهير هذه المحافظ  إذمحافظ قروض هذه البنوك 

   عملياتي لسير النظام  إطاروضع ـ   3

 إجراءاتتحديد ليجعل منه نظاما قابلا للتنفيذ و  ،عمل مناسب للنظام  إطاربناء  بالأحرى أو إيجادينبغي      

     الرقابة و  الإفصاحبيان قواعد  إلى بالإضافة ،المحاسبة وطرق مراجعة الحسابات وضبط عمليات تقييم القروض

بتمكين عملاء البنوك من حماية  ،رض الانضباط السوقي على الجهاز المصرفيبالشكل الذي يف ،الشفافيةو 

  .2مصالحهم

  

  

  

                                      
 117مرجع سابق ، ص  بن شريف مريم ،  1
، واقع ـ تجربة ودروس  المصرفية بين تشجيع التهور المصرفي و ضمان استقرار النظام الماليأنظمة تامين الودائع ، ضيلي عبد الحليم ، كمال رزيقف  2

 . جامعة البليدة ،واقع و تحديات  ،التحولات الاقتصاديةلمنظومة المصرفية الجزائرية و ل داخلة ضمن فعاليات الملتقى الدوليم
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  توحيد العمليات تنميط و : المطلب الثالث 

يعتمد تنميط وتوحيد العمليات على مجموعة من الاعتبارات وهذه الأخيرة تؤدي إلى حسن سير النظام     

  .وكذا فعاليته في ظل نظام التامين على الودائع المصرفية

                                                                      الكفؤة  الإطاراتتدريب  ـ  01الفرع

كفاءة أي نظام فعالية و  أن إذ ،المال البشري في الوقت الراهن في شتى ميادين التسيير رأس أهميةازدادت      

الجيد حيث يمكن  أدائهضمان و  ،النظام إدارةالكفؤة القادرة على  الإطاراتعلى توفير  أيضاللحماية يعتمد 

ينطلق  أنعلى  ،لوضع النظام على المسار الصحيح ،البنك المركزي إطاراتالابتداء بالاعتماد على الاستعانة و 

  .الخبرة الجديدة وصقلها بالممارسة و  الإطاراتبالموازاة مع عمليات تكوين 

  للتحكم في حجم المخاطرة  أساليبوضع ـ 02الفرع 

العادية  الأحوالو  الأوقاتفي  ،هيئة تامين الودائع أوتسيير نظام و  لإدارة أساليبوضع  ينبغي التفكير في إذ    

من  مع تحويل جزء ،يتحكم في مدى تعرضه لها أنو  ،يغطي النظام جزءا من المخاطر أنفمن المستحسن 

  :وذلك من خلال الأساليب التاليةالمخاطر التي يتعرض لها 

  .علمية  أسسـ  اختيار المخاطر على  

  .ـ  موائمة الموارد المالية مع الطلب المتوقع عليها  

  .عليهم دون غيرهم  التأمينيـ  اختيار من يقرر النظام 

  .لمن تخول  لهم مهمة اختيار المخاطر  الكفءـ  الاختيار 

  .عن المعلومات التي تميز المخاطر المقبولة عن غيرها  الإفصاحـ  الحصول والنشر و 

  .تسعير المخاطر المؤمنة بعد التدقيق في دراساا ـ 

  .لكافي للتمويل التامين ا أقساطتحديد ـ 

  .1الممتدة  الأزماتلتغطية فترات  الاحتياطية أو الإضافيةالحصول على الموارد المالية ـ 

  البنوك للحصول عل تامين يغطي ودائعها  تأهيلشروط  ـ 03الفرع

بالحرية نفسها للامتناع عن منح  لا يتمتع نظام التامين وحماية  الودائع  ،الأخرىالتامين  أنظمةباختلاف     

د الوفاء بمعايير التامين على الودائع من طرف بنك قد يترتب نفع ،عند التجديد أومنذ البداية  التأمينيةالتغطية 

                                      
  .118مرجع سابق ، ص ،بن شريف مريم   1
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مما  ،عد منحه صعب نوعا مابسحب الترخيص  أنغير  ،عنه الامتناع عن الترخيص لممارسة النشاط البنكي

من و  ،الامتناع يعني عمليا سحب الترخيص إذ ،التأمينيةالتغطية و  صعوبة الامتناع عن تقديم الحماية إلىيؤدي 

 ـحماية لودائعه قبل حصوله على الترخيصلشروط تؤهله للحصول على تامين و  ثم لا بد من استيفاء البنك

كما هو   ،تحديد بصفة دوريةال إجباريالترخيص قد يكون دائما كما قد يكون  اهذ ،لممارسة النشاط البنكي

  .السيطرة على نوعية البنوك النشطة على الساحة البنكية  إحكام إمكانيةمما يعني  ،الحال في بعض البلدان

ومن ثم لابد من  ،البنوك إدارةضمان لاستقرار النظام البنكي هو سلامة تسيير و  أقوى أن الإشارةينبغي  أخيرا

لا بد  أخرىمن جهة و  ،تسييرهم من جهةو  إدارمعدم التدخل في و  ،القويةمديري البنوك مسيري و  تشجيع

 لنمولمسارا لا تكتب روح التجديد والابتكار المالي و و  ،من وضع اللوائح والتنظيمات التي تفيد مبادرام

  .الاقتصادي
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  تامين الودائع المصرفية  لأنظمةمسح تشخيصي : المبحث الثالث 

، من حيث حدود الحماية تشخيصي لأنظمة تامين الودائع المصرفيةالمبحث إلى مسح سنطرق في هذا       

البنوك ان الودائع مع البنوك المركزية و الرقابة وكذا علاقة مؤسسات ضمالإشراف و ، و صلاحيات التدخل

   .التجارية

   حدود الحماية :  الأولالمطلب 

يمكن دراسة حدود الحماية من ناحية مبلغها وهذا الأخير يختلف بين بلدان منظمة التعاون و التنمية      

الخاصة أو الاقتصادية، أما مستوى الحماية فيختلف حسب ودائع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والودائع 

  . جودة في البنوك الناشطة في البلادالعامة في بعض البلدان، وينحصر مجالها الإقليمي غالبا في الودائع المو 

  ـ مبلغ الودائع المضمونة                             01الفرع

اورو في  ألف 20000في عدد من البلدان فهي تضمن  الأنظمةالحماية التي تؤمنها هذه  إلىبالنظر     

 ،220000تتجاوزها قليلا  أنكما يمكن   ،)بلد 18(التنمية الاقتصادية لتعاون و منظمة االعديد من بلدان 

حدود مرتفعة  إلىاورو في عدد من البلدان لكنها قد تصل  400000أو 28000 ،25000 230000

  .اورو في النرويج 235000 أواورو كما هو الحال في ايطاليا  103000جدا 

ليس عن مجموع بلدانا  تحددها عن كل بنك و  أن إلا ،تغطي هذا المبلغ لكل مودع أافي هذه الحماية  الأصل

  .) فنلندا( الجهاز المصرفي 

الودائع في البنوك الخاصة المضمونة و  ،تميز بين الودائع في البنوك العمومية المضمونة كليا أخرىبلدانا  أنكما 

حمايتها في كما تتولى البنوك الخاصة   ،اورو 200000التي تغطي الودائع في حدود  ،عمومية أنظمةمن طرف 

  .1)  ألمانيا(المال  رأسمن % 30حدود 

  مستوى الحماية             ـ 02الفرع 

بلد من  18بلد من بين  13(يشمل كل الودائع ليحميها كليا  أن فالأصلبالنسبة لمستوى الحماية  أما      

مع ) ، المملكة المتحدة ، لكسمبورغايرلندا( الودائع  إجمالي من% 90 إلىبينما تصل  OCDEبلدان

حيث لا تغطى  ،كما هو الحال في النمسا  ،الطبيعيين و المعنويين في بعض البلدان الأشخاصالتفريق بين ودائع 

                                      
 463، صمرجع سابق ة بين تشجيع التهور المصرفي وضمان استقرار النظام المالي، الودائع المصرفي أنظمة تامين، فضيلي عبد الحليم، كمال رزيق  1

 .459ص 464ـ
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 التفرقة بين الودائع في البنوك الخاصة  أخرىكما تتم في بلدان ،%90في حدود  إلا ،المعنويين الأشخاصودائع 

  . ألمانيامن الودائع في البنوك الخاصة كما هو الحال في % 90حيث لا تغطي سوى  ،الودائع في البنوك العامةو 

 أجراهاخلصت الدراسات التي و  ،%80,6نسبة التغطية في كينيا تقدر ب  أننضيف في هذا اال و   

 أوالمضمون من الودائع مثل   الأعلىيكون الحد  أنمن المناسب  بأنه ،حكم معمم إلىصندوق النقد الدولي 

  . مثلي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام

  للحماية  الإقليميالمجال ـ 03الفرع 

 13(تقلة للحماية ينحصر في الودائع الموجودة في البنوك النشطة في البلاد بصفة مس الإقليمياال  أنالغالب 

 أخرىمع بلدان اتفاقيات ثنائية  أمضتبعض البلدان  أنغير ، ) (OCDEمن بلدان 18بلد من بين 

 18بلدان من بين  5( أراضيهاهي فروع لبنوك موجودة خارج و  ،أراضيهالتشمل الحماية بنوكا موجودة على 

  .OCDE)بلد من بلدان

فقد  الأخيرةهذه  أما ،المملكة المتحدةث اتفاقيات مع كل من الدنمارك ولوكسمبورغ و ثلا أمضت فالسويد

تامين الودائع ندرج الجدول  أنظمةحول  الإيضاحولمزيد من  ،1السويد كل من ايرلندا و اتفاقيتين مع   أمضت

  :التالي

  أنظمة ضمان الودائع المصرفية في بعض الدول المختارة: )2-1( الجدول

  النظام إدارة  الودائع المضمونة   العضوية   سنة النشوء  الدولة 

اختياري للبنوك   1934  الولايات المتحدة

   الأجنبية

كل الودائع تستحق 

  التعويض

  حكومي

  حكومي  كل الودائع   اختياري   1966   ألمانيا

اتحاد المصارف   ودائع الدولار الكندي   إجباري  1967  كندا 

  التجارية 

  حكومي   ودائع الفرنك الفرنسي  إجباري  1980  فرنسا 

اتحاد المصارف   ودائع البيزيتا الاسبانية   اختياري   1977  اسبانيا 

  التجارية 

                                      
 121مرجع سابق ، صبن شريف مريم ،  1
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  حكومي   الإسترليني الجنيه ودائع   إجباري  1979  المملكة المتحدة 

  شبه حكومي   ودائع الين الياباني   إجباري  1971  اليابان 

  حكومي  الودائع المحلية    إجباري  1963   الفلبين

  حكومي  ودائع البيزو  اختياري  1979   الأرجنتين

  حكومي   كل الودائع    إجباري  1920  تركيا 

  حكومي   ودائع الروبية   اختياري   1992  الهند

ودائع الليرة و العملة    إجباري  1967  لبنان 

   الأجنبية

  حكومي 

للبنوك  إجباري  1992  البحرين 

  المشمولة بالنظام

كل الودائع ما عدا 

و  الإيداعشهادات 

الودائع التي تجاوزت 

  سنوات  5مدا 

  حكومي 

  حكومي   كل الودائع    إجباري  1993  مصر 

  حكومي   كل الودائع    إجباري  1995  عمان 

ما عدا  إجباري  2000   الأردن

المصارف 

   الإسلامية

  حكومي   كل الودائع 

  حكومي    الأجنبيةالعملة المحلية و    إجباري  2008  العراق 

، السياسيةللعلوم القانونية و حلي مجلة المحقق ال هدى محمد ناجي،،إبراهيم إسماعيل إبراهيم: المصدر 

   :متاح على الموقع

    https://www.gogle.dz Mou hakia .com> paper>law-paper2           

                                                                            .2017-03- 27:الإطلاع تاريخ 

نظام المؤسسات لضمان الودائع المصرفية في اغلب بلدان العالم هي نظم حديثة  أنكما يظهر في الجدول و     

شاملة مصرفية واسعة و  إصلاحاتنظام الودائع هو جزء من  أنالمصرفية يلاحظ  للإصلاحاتالمتتبع و  ،نسبيا
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قرار  أنكما   الأولىمن اجل حماية المودعين بالدرجة  ،و الرقابية على الجهاز المصرفي الإشرافية الأنظمةلتقوية 

مثل عدم الاستقرار المالي  ،بالقطاع المالي ةنتيجة بعض العوامل المرتبط يأتيالمؤسسات الضامنة للودائع  إنشاء

تبين الدولة غير  أنحيث  ،)في العراق و عدم الاستقرار في جميع نواحي الحياة  الآنكما يحدث (  ةللدول

 بالإصلاحلذلك فان صناع السياسة يحاولون دائما القيام  ،للمودعين ارإنذجرس  يعتبر النظام قدالمستقرة لهذا 

 الأخذلذلك يجب  ،عدم وجود هذا الاستقرار يرتبط بالتضخم أنكما   ،صرفي فقط في الفترات الهادئة نسبياالم

حيث توجد علاقة  ،المصرفية الأزماتكذلك   ،المؤسسات الضامنة إنشاءعند  الأمورنظر الاعتبار كل هذه ب

مؤسسات ضامنة للودائع في كثير من الدول المنشئة لهذه  إنشاءبين قرار المصرفية و  الأزماتايجابية بين 

نتيجة  أو ،القوانين الموجودة في الدولةو  للأعرافالمؤسسات نتيجة  إنشاءكذلك قد يكون   ،المؤسسات

الاتحاد  إلىؤسسات كما هو الحال في حالة الانضمام الم نشاءإة التي قد تجبر فيها الدولة على للضغوط الخارجي

  .1 الأوروبي

                                                                       الرقابة و  الإشرافصلاحيات التدخل و : لمطلب الثاني ا

التامين  أنظمةوالرقابة لهيئات و  الإشرافنميز من خلاله بين صلاحيات  أنلهذا المعيار فانه لا بد  بالنسبة    

  .صلاحيات التدخل للتصفية و 

  الرقابة و  الإشرافـ  الحق في 1

فان هذه  ،كذا التكلفة التي تتحملها مؤسسة تامين الودائعالمصارف و  إفلاسمن اجل تخفيف احتمال     

الحماية  نأ إذ ،تعويض الودائع المؤمنة أويكون دورها محدودا سلبيا في جميع العلاوات  أنلا يجب  الأخيرة

عليه فان هيئة تامين و  ،البنكية الإدارةالتسامح من جانب و تشجع الرداءة  أنالممنوحة للمودعين لا يجب 

  .2حساسية أكثر إداراتكون  أنالمصارف  إلىذلك بالطلب و  ،على الرقابة أولاتعمل  أنالودائع يجب 

فهذا  ،على المؤسسات المالية الإشرافز فيما يتعلق بالحق في الرقابة و تامين الودائع تتماي أنظمةهيئات و  أن إلا

وجد فهو يختلف فيما يتعلق  نإحتى و  ،أخرىكان موجودا في بلدان معينة فهو غير موجود في بلدان   إنق و الح

معلومات عن  لىع والحصول الإشرافالحق في الرقابة و و  ،الأعضاءعدم شموله البنوك غير  أوبشموله 

بطلبها  أوقد يكون بالتعاون معه و  ،مسبقا من البنك المركزي إذناالمؤسسات المالية قد يتطلب في بعض البلدان 

تقديم المعلومات  أنب الإشارة، مع مباشر من المؤسسات المالية ذاابشكل و  ،يكون بصفة مستقلة تماما أو ،منه

                                      
 113ـ  112السياسية ، مرجع سابق ، صمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و  1
 125ـ 124مرجع سابق ، ص ، بن شريف مريم 2
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هيئة  أوبالنسبة للمؤسسات المالية بمجرد اشتراكها في نظام  إلزامياتامين الودائع قد يكون  أنظمةو هيئات  إلى

  . 1كما قد يكون خاضعا لشروط محددة   ،تامين الودائع

البيانات عن البنوك العاملة مباشرة ون الصندوق سلطة جمع المعلومات والتقارير و القان أعطىففي السودان مثلا 

 الجوازية للرقابة الوقائية الأدوارفمنح القانون مؤسسة الضمان بعض  الأردنفي  أما ،ودانعن طريق بنك الس أو

 العاملةالمصارف  أنشطةفي لبنان يبرز هذا الدور من خلال التنسيق مع لجنة الرقابة في مجال الاطلاع على و 

لم يمنح القانون هذه الهيئات أي سلطة  ألمانيا، مصر، فرنسا ،في البحرين أما ،المصرفية بالأحكاممدى تقييدها و 

بالنسبة للمؤسسات  إلزامياتامين الودائع قد يكون  أنظمة أوهيئات  إلىتقديم المعلومات  أن الإشارةمع ، رقابية

 أنانه من المفروض  إذكما قد يكون خاضعا لشروط محددة   ،هيئة التامين أواشتراكها في نظام  بمجردالمالية 

وذلك  ،أخرىالرقابية من جهة ة التامين من جهة والهيئات التنظيمية و يق بين هيئتعاون وثيكون هناك سياسة 

  .2حتى تضارب الكفاءاتية غير ضرورية للرقابات والتكاليف و التقليل من ازدواجلتفادي و 

  الحل المسبق للمؤسسات المالية المتعثرة  أوـ صلاحيات التدخل للتصفية  2

التي تواجه صعوبات  أو ،حل المؤسسات المالية المتعثرة أوتامين الودائع لتصفية  أنظمةيعتبر تدخل هيئات و    

   .و الهيئات الأنظمةبصفة مسبقة احد المعايير التي تحدد صلاحيات و سلطات هذه 

التدخل من  إمكانيةلها  أنغير  ،التي تمكن من تسريع عمليات تصفية البنوك الأدواتليس لها  الأنظمةفبعض 

  . إفلاسهااجل تجنب 

بتحويل  الإفلاسيكون تجنب و  ،صلاحية التصفية و الحل المسبق للبنوك قد تكون مشروطة بتوفر الموارد المالية

هذه الصلاحية  ،بتقديم قروض للمؤسسات المالية المتعثرة أو ،أخرى مؤسسة مالية إلى أنشطتهملكية البنك و 

  .و الرقابة  الإشرافات قد تتم بالتعاون الضيق مع سلط

 إلى أنشطتهاتحويل  أو ،الاستمرار في نشاطها أوالتزاماا  الأعضاءالمؤسسات  أداءم المساعدة لضمان دو تق

  . أخرىمؤسسات مالية 

البنك في حالة عدم القدرة  إعلانبعد  إلالا يتم التدخل  أنتشترط في بعض البلدان  الأنظمةهذه  أنغير 

 الإشارةمع  ،وقائية لأغراضالتي تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التدخل  أخرى أنظمةبخلاف  ،على الدفع

 أوهيكلتها  إعادةلا تسمح بتسريع ساعدات لها و تقديم المو  ،لا تسمح بدعم المؤسسات المالية أنظمةوجود  إلى

                                      
 .461، مرجع سابق ، ص أنظمة تامين الودائع المصرفية، ضيلي عبد الحليم ، كمال رزيقف 1
 .125بن شريف مريم ، مرجع سابق ، ص  2



 نظام التأمين على الودائع المصرفية: الفصل الثاني

 

 
54 

 إعلان أوبعد تصفية البنك  إلاحماية الودائع عدم تقديم السيولة  أنظمةقد اشترطت بعض و  ،أصولهاتخليها عن 

في عدد من و  ،سيولة أزمةعلى عدم التدخل في حالة  أخرىفي حين تنص  ،من طرف محكمة مدنية إفلاسه

تم تعيين قائم  إذا ،حل المؤسسات المالية أوالتدخل لتصفية  إمكانيةهيئات تامين الودائع و  لأنظمةالبلدان يتاح 

الهيئة التي  أوبالنسبة للمؤسسات المالية العضوة في النظام  إجبارياخل يصبح التدو  ،إلزامي أساسعلى  بالإدارة

   .تصفية إدارة رأسهاتعين على 

مجهودات استكمالا لإجراءات و  ،اممشاركة في النظ أجنبيةالتدخل هذه قد تمتد لتشمل فروع بنوك  إمكانية

  .1 الأصليةالحماية و التامين في بلداا  أنظمة

  علاقة مؤسسات ضمان الودائع مع البنوك المركزية و البنوك التجارية : المطلب الثالث 

مؤسسات ضمان الودائع والبنوك المركزية كوا تخفف العبء على عاتق البنك المركزي هناك علاقة بين      

أا تمثل  رية باعتباالذي توكل له مهمة المقرض الأخير من جهة، ومن جهة أخرى لها علاقة مع البنوك التجار 

  . التي تقدمها هذه البنوك لمؤسسات ضمان الودائع الاشتراكاتالجمعية العامة لهذه المؤسسة من خلال 

  ـ علاقة مؤسسات ضمان الودائع بالبنك المركزي 01الفرع 

أي بنك يواجه صعوبات لذا فان  بإقراضفيقوم  ،الأخيريقع على عاتق البنك المركزي مهمة المقرض      

الواقع على   العبءيخفف  الأخيرهذا  أن إذ ،التامين على الودائع أنظمةفي  أساسيةمصلحة  له للبنك المركزي

بل في  ،البنك المركزيتداخل بين دور كل من النظام و  أويبدو انه ليس هناك ازدواجية و  ،كاهل البنك المركزي

التامين  أنظمة أنحيث  ،دعم البنوكو بإقراض لاف في مجال قيام كل منهما الاخت أوجهلعل و  ،دور كل منهما

بينما لا يقوم البنك المركزي ذا  ،بنك إفلاس تقوم بتعويض المودعين عن ودائعهم طبقا لنظمها المختلفة عن

السيولة  أزمةوز للبنوك لمساعدا على تجا الأخيربدور المقرض  الأخيرفضلا عن ذلك يقوم هذا  أساساالدور 

فائدة  بأسعاروم ذا الدور بدون طلب ضمانات و النظام يق أنبيد  ،بسعر الخصم أصولهابضمان بعض 

عدم مساعدته و  الأفضلنه من أو  ،الطارئة أزمتهمن  التأكدا على دراسة موقف لبنك المتعثر و بناء ،مدعمة

تكون غالبا اكبر من تكلفة و  ،تكلفة رد الودائع بالنسبة للمودعين بالنسب المتفق عليها أنالتخلي عنه باعتبار 

  .2مساعدة البنك 

                                      
 .462، مرجع سابق ، ص أنظمة تامين الودائع المصرفيةضيلي عبد الحليم ، كمال رزيق ، ف 1
جامعة  ،بعنوان مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي مداخلة، نظام حماية الودائع و الحوكمة، لي حول الإصلاح المصرفي بالجزائرالملتقى العلمي الدو   2

 .2008ورقلة ، افريل ، 
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  ـ علاقة مؤسسات ضمان الودائع مع البنوك التجارية 02الفرع 

 أنظمة إلىانضمام البنوك التجارية لمؤسسات ضمان الودائع في القانون المصرفي المقارن نجده ينقسم  إن     

   .النظامين بكلىخذ أومنها من  إجباريهناك ما تجعله و  ،هذه المؤسسات اختياري إلىتجعل الانضمام 

 م1967في  إنشاؤهالذي تم لا للحصر نظام الضمان في كندا و  نجد على سبيل المثال الأولففي الصنف     

 في نظام الضمان بانجلترا الشيءنفس و  ،شركة الضمان في ظل هذا النظام هو اختياري إلىن الانضمام وأ

  .الهند و  الأرجنتين

ل   هو ما نجده على سبيو  ،إجباريالصنف الثاني فيجعل من انضمام البنوك التجارية لمؤسسات الضمان  أما    

  .فرنسا ، تركيا، لبنان، مصر، الجزائر و الفلبين، المثال في كل من اسبانيا، اليابان

الذي نجد  ،الأمريكيةالصنف الثالث فهو الذي اخذ بنظامين مثل ما هو معتمد في الولايات المتحدة  أما   

نجده في النظام  الشيءنفس و  ،بالنسبة للبنوك المحلية إجباريةو  ،الأجنبيةفيه العضوية اختيارية بالنسبة للبنوك 

الوضع في الجزائر  أما ،الإسلاميةما عدا البنوك  إجباريةنجد العضوية لهذه المؤسسة  إذ ،الأردنالمعتمد في دولة 

بحيث تنص المادة  ،بقوة القانونو  إجباريا إليهفرض انضمام البنوك و  ،ضمان الودائع المصرفيةفانه تبنى نظام 

على وجوب المشاركة في تمويل صندوق ضمان الودائع  ،القرضالمتعلق بالنقد و  11ـ 03رقم  الأمرمن  118

فيفرض القانون المصرفي الجزائري  ،من مبلغ ودائعها الأكثرعلى %) 1(علاوة سنوية نسبتها دفع و  ،المصرفية

الذي يوزع بينها و   ،مال الشركة ضمان الودائع المصرفية رأستكتتب في  أنعلى جميع البنوك المعتمدة في الجزائر 

  .بحصص متساوية 

مقابل %) 50(تدفع منح كل سنة مسبتها مجتمعة الجمعية العامة لهذه الشركة و فتمثل البنوك التجارية 

البنكية على  الإيداعاتلشركة ضمان  40المتبقي من المنح تدفعها الخزينة العمومية بحيث تنص المادة %) 50(

يلزم كل بنك مساهم بقوة القانون بدفع منحة ضمان سنوية تكون نسبتها محددة كل سنة بموجب قرار " انه 

من طرف الخزينة العمومية  تدفع منحة يكون مقدارها مساويا لمنح مجمل البنوك..... من مجلس النقد و القرض

  : المساهمة في شركة ضمان الودائع المصرفية في نظام الضمان الجزائري نجد  أوالبنوك التي تضمنها و ..." 

الوطني للتوفير  صندوقال ،زائري ، القرض الشعبي الجزائريالبنك الخارجي الجزائري ، البنك الوطني الج( 

، بنك الفلاحية، الصندوق الوطني للتعاضدية البنك الجزائري للتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية ،الاحتياطو 
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، جي، بي ، ،أي، أ بنك، بنك الخليفة سي ، سي بنك، ناتكسيس، بي،أبي، جنرال الجزائر سويسيتيالبركة ، 

  .)، اركو بنك ، بي باريبا الجزائرأن، بي ، بنك، البنك العربيس ،أ بنك ، ريان بنك، تروست بنك، مونا  ،أن

البنكية الذي  الإيداعاتمال اجتماعي لشركة ضمان  رأسمساوية في  أسهمتلك حصص تم بنوك كل هذه ال

للسهم  دح 1,000,000اسمية قدرها  بقيمةسهم  210 إلىمقسم  دح 210,000,000يقدر ب

  .1ة محررة و موزعة بين المساهمين بنسب متساوية مكتتب 210 إلى 01الواحد مرقمة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجستير في القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة أمحمد بوقره ،  النظام القانوني لضمان الودائع المصرفيةنايت جودي مناد ،   1

 .  86ـ 85ـ 84، ص 2007بومرداس ، 
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  تامين الودائع  أنظمةتحليل فعالية : المبحث الرابع  

 في تحقيق الاستقرار المالين الإمكانالجوهر الرئيسي لتامين الودائع هو حماية المودعين و المساهمة قدر  إن     

 أثبتتالتجارب المصرفية  أن إذ ،مؤيد لهاكان محل جدل عميق بين معارض و   الأنظمةمثل هذه  إنشاء أن إلا

   Anti  الاختيار ذو المخاطر المتضادة  و  Moral Hazardتشجع المخاطر المعنوية  الأنظمةهذه  أن

 Sélection ، كالتالي معروضين   لبينهذا ما سنتعرض له في مطو:  

  تامين الودائع  إزاءالتحفظ :  الأولالمطلب 

ـ في فعالية تامين  الإحصائيةتجارم و دراسام  إلىيشك الكثير من الاقتصاديين و المحللين ـ و استنادا     

بتامين الودائع لمواجهة الخطر النظامي يعتبر نفسه مصدرا لهذا المشكل   المحمولالعلاج  أنحيث يرون  ،الودائع

الخطر النظامي الناتج عن اثر افلاسات المؤسسات كفيلة بالتقليل من   أخرىهناك سياسات  أنكما لاحظوا 

يتم تحقيق ذلك من خلال تحديد سقف للمبلغ  إذ ،الأعمالبسبب علاقات  الأخرىالمصرفية على المؤسسات 

  .1المصرح به للصفقات لكل مؤسسة مصرفية 

  :هيالتامين على الودائع المصرفي  لأنظمةالتي يراها المعارضين  الأبعادالمختلفة  الأسبابمن بين و 

 إلىكما انه سيؤدي   ،مما يجب بأكثرالمودعين  بأموالنظام حماية الودائع سيحمل المصارف على المخاطرة  إنـ 

  .المصارف  إداراتالتراضي من جانب 

 جللأالتي تطبقها المصارف المركزية  ،ـ ربما تتداخل صلاحيات مؤسسات ضمان الودائع مع سلطات الرقابة

  .سلامة الجهاز المصرفي 

هذا  ،المستثمرونة المالية لنظام حماية الودائع والتي سيتحملها المساهمون والمودعون في المصارف بل و ـ التكلف

لكنها لا التي تدفع اشتراكاا و  ،لودائع يقوم على عدم المساواة بين المصارف الكبيرةلفضلا عن نظام حماية 

زمات بينما تتعرض لأ ،بين المصارف الصغيرة التي تدفع اشتراكات مالية قليلةو  ،تتعرض لازمات مالية كبيرة

  .2مما تتعرض له المصارف الكبيرة  أكثرمالية 

مما ...) الخيارات ، العقود المستقبلية ( المشتقة  الأدواتذلك من خلال قرض والسوق و ـ يمكن تغطية مخاطر ال

   .تامين الودائع إلىيقلل من الحاجة 

                                      
ة العربيفي ندوة اتحاد المصارف  ، نظام مفتوح للتامين على الودائع بالدول العربيةاسة مقارنة لمؤسسات ضمان الودائعدر ، أسامة عبد الخالق الأنصاري 1

 .228، ص1992، ندوة مؤسسة ضمان الودائع
 .22، مرجع سابق ، ص، نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلاميةعثمان بابكر احمد  2
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ما يعرف بظاهرة الخطر  أو ،بوجود تامين الودائع يقبل المصرفيين على سلوك منطو على مخاطر جد مرتفعةـ 

في حين  ،توظيفات ذات مخاطر عظمى إلىالخاصة باللجوء  الأموالالذي قد يكون من خلال تقليص  ،المعنوي

حث المودعين على نوع و  ،تكبير في المعاملا  انضباطانه في غياب تامين الودائع هناك حث للمصرف على 

   .من الكياسة

 أو الأجنبيةالودائع بالعملة  أومثل ودائع غير المقيمين  ،المتعاملين المعبئة من طرف البنك أموالبعض  إنـ 

   .الأنظمةلا تستفيد من تامين الودائع في بعض  ،السندات البنكية

 أنيجب  -الجمهور  إلىكذا سرعة وصولها و  ض شفافية المعلومة حول البنوكبافترا -عقوبة السوق الحر  إن

  .1 الأداءتحسين الخاصة و  الأمواللحث مسيري البنوك على تقوية  أساساتمارس 

  الخطر المعنوي تامين الودائع و : ب الثاني المطل

نظر  من وجهة -السلبي  الأثر بأايعرفها ماكدونالد التي و  ،التامين ببروز مخاطر معنوية أنواعغلب أترتبط     

  .الذي قد يحدثه التامين في سلوك المستفيد  - الضامن

عبر  ،سلوك يتسم بالمخاطرة إتباعيشجع على  - مساعدة حكومية أوتامين  - مثلا  شيءبينما يعرفها هلفر ل

يحصلون في و  ،من استثمارات خطرة أرباحاسوف يحققون  بأمالقرارات الاستثمارية  لمتخذيالانطباع  إعطاء

  .نفس الوقت على حماية ضد المخاطر 

 حالة تزداد حدة هذه المخاطر فيو  ،المخاطر التي تنشا عن ضمان الودائع أنواعتعتبر المخاطر المعنوية اكبر و 

  .العملاء  لودائع%) 100(بنسبة  ،التغطية الكاملةالتامين الضمني للودائع و 

مما  ،لدى مصرف الإيداعجود مخاطر ائتمانية مرتبطة بعمليات هذه المخاطر عن شعور المودعين بعدم و  أوتنش

العائد فالشعور بعدم وجود يبنى على عاملي المخاطر و  أنالذي يجب  ،يحدث خلل في عملية اتخاذ القرارات

ذات مستويات المخاطر المختلفة  تزول الفروق ـ من وجهة نظر المودعين ـ بين المصارف أن إلىأي مخاطر يؤدي 

تقليل  إلىبالتالي يؤدي و  ،سعر فائدة على الودائع اعليالمصارف التي تدفع  إلىيتجه المودعين  أن إلىيؤدي و 

   .2مستوى الانضباط بالسوق 

                                      
 .132ـ -131مرجع سابق ، ص يف مريم ،بن شر   1
ميدانية على البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين  ، دراسة اثر إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع، ياسر باسل محمد محمد  2

 .49، ص  2015، امعة الإسلامية غزة، الجل شهادة الماجستير، إدارة أعمالمذكرة لني
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تكمن في  إنماو  ،فالمشكلة لا تكمن هنا ،دعم مالي ينشا عنه خطرا معنويا أوأي تامين  نأبالتالي يمكن القول و 

  .1في نظام التامين ذو التغطية الكاملة جدا  يكون هذا الخطر كبيرا إذحجم الخطر 

   طرافالأ لفتمخاثر تامين الودائع على   -

   .كذا هيئات تامين الودائعو  ،على كل من المساهمين و المودعين و المسيرين ثريؤ الودائع  تامين إن

  على المودعين  الأثر  -

 إذضبط سلوك الخطر ـ ضعيفا جدا  أوالبنك ـ  أداءبوجود نظام لتامين الودائع يكون حافز المودعين لمراقبة     

ذلك لظن المودعين و  ،كذلك الحال بالنسبة لنظام تامين ضمني،خصوصا في نظام بحماية كاملة ،لم نقل منعدما

في حالة نظام صريح للحماية بتغطية  أما ،بنك ما إفلاسفي حالة بتدخل الحكومة بتوفير التعويضات اللازمة 

مؤسستهم  إفلاسفي حالة  الخسائرسيتحملون  بأمالدائنين غير المؤمنين على دراية فالمودعين و  ،محدودة

  .البنك  أداءبالتالي فدافعهم قوي لمراقبة و 

رغبة  أن إذ ،بتغطية جزئية أوفي نظام بحماية كاملة للمساهمين دوافع مختلفة :  على المساهمين الأثر -

تجعل سلوكهم منطو على  أنعائد خصوصا في وجود نظام تامين الودائع من شاا  أعلىالمساهمين في تحقيق 

  .من شاا وضع النظام في خطر حقيقي  ،مخاطر جد مرتفعة

نتيجة  أمغير  ،مرتفعة أرباحالمدراء من التكلفة المنخفضة لتامين الودائع لتحقيق على المسيرين و  الأثر

قد  التأثيرهذا  أن إذ ،البنك لأنشطةممارسة اثر تقييدي للخطر المفرط  ميمكنهالتزامام لسمعتهم المهنية و 

تعثر بنك ما  إلىذلك انه في حالة الخطر المؤدي  إلىضف  ،يكون بشكل كبير في ظل نظام بتغطية محدودة

  .عقوبات قانونية  إلىيتعرض المسيرون 

  على المشرفين و هيئات التامين على الودائع  الأثر -

 أنظمةفي ظل  ،المؤمنين على الودائع قد يواجهون صعوبات جمة في الحد من الخطر المفرطالمشرفين و  إن   

  .2 الإجراءاتتستخدم في ذلك مجموعة من  أا إذ ،بحماية كاملة

  

  

  

                                      
 .135ـ -134مرجع سابق، ص ،بن شريف مريم 1
 .135ـ  134، ص نفسهرجع الم  2
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  : الثانيالفصل  خلاصة

ثغرة المشاكل بغية سد  ،تامين الودائع المصرفية في العالم بصفة كبيرة أنظمة إنشاء إلىالحاجة  زادت     

كانت هذه   إذاما يتحدد من خلال  الأنظمةهذه  إنشاءعليه فان تقدير و  ،تصادفها أنالمصرفية التي يمكن 

نظام حماية  إلىبحيث لا يمكن الوصول  ،كلية  أوبتغطية جزئية  أنظمة ،ضمنية أوصريحة للحماية  الأنظمة

   .في أي بلد من البلدانللودائع بشكل مثالي 

تامين الودائع المصرفية و  أنظمةقد أبانت مجموعة من النقاط حول  ،موما فان تطبيقات نظم ضمان الودائععو 

  :ذلك كما يلي 

حماية صغار المودعين و كذا المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي و  إلىضمان الودائع  أنظمةدف معظم ـ  

   .المصرفي على حد سواء

   .كلية  أوجزئية  بأنظمةضمنية  أخرىصريحة و  أنظمةدائع ما بين تامين الو  أنظمةتتراوح ـ  

   .ينشأ عن أي نظام لضمان الودائع خطرا معنوياـ 

   .الرقابةو  للإشرافضمان الودائع على مجموعة من العوامل كوجود نظام  أنظمةتتوقف فعالية ـ 

 إذ ،تامين الودائع المصرفية ليست بديلا كافيا للرقابة المصرفية أنظمةعلى ضوء ما ذكرنا فانه يمكن القول بان و 

  .البنوكصغار المودعين و لحماية  آليةأن نظام تامين الودائع المصرفية هو مجرد 

ويختلف نظام التأمين على الودائع في البنوك التقليدية عن البنوك الإسلامية بسبب طبيعة هذه الأخيرة وهذا 

  الثالث ماسنتطرق له في الفصل

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 :الفصل الثالث

  نظام

  حماية الودائع في

البنوك الإسلامية بالتطبيق على 

  حالة الجزائر

:الفصل الثالث  

نظام حماية الودائع في البنوك 

الإسلامية بالتطبيق على حالة 

 الجزائر
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 :الفصل تمهيد 

مم  ،عدد من المصارف بسبب هذه الأزماتوايار  ،لمالية المتكررة في العصر الحديثمع ظهور الأزمات ا    

اد أنظمة المودعين فيها ،ظهرت الحاجة إلى إيجفي المصارف وأربكت المستثمرين و  شكل خطورة زعزعت الثقة

  .ن والمودعين من جهة أخرى وإعادة الثقة لدى المستثمري ،وقوانين لضمان الودائع

بل هي تسعى لتوفير نظم لحماية  ،صارف ليست بمعزل عن هذه المخاطروالمصارف الإسلامية كغيرها من الم

وعدم وجود غطاء من البنوك  ،نظرا لحداثة هذه المصارف ،بحيث تتلاءم مع طبيعة عملها ،أموال مودعيها

ك لأن أساليب عملها ونظمها تمنعها من الاستفادة من كثير من وذل ،في الدول الإسلامية لهذه البنوك المركزية

وتكون وفق مبادئ  ،المالية في الاستثمارات الحقيقية، وفي العادة توظف مواردها الأدوات المالية في السوق المالي

  .الشريعة الإسلامية 

عيها لدى البنوك الإسلامية الجزائر كغيرها من الدول الإسلامية تسعى إلى إيجاد نظام لحماية أموال مودو   

ر سلامية بالتطبيق على حالة الجزائوسنتناول في هذا الفصل نظام حماية الودائع في البنوك الإ المتوفرة لديها،

  :حيث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث 

  واقع نظام التأمين في الجزائر :المبحث الأول 

   -بنك البركة نموذجا – واقع البنوك الإسلامية في الجزائر:المطلب الثاني

  طبيعة نظام حماية الودائع الملائم للصيرفة الإسلامية:المطلب الثالث
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  واقع نظام التأمين على الودائع في الجزائر:المبحث الأول 

خلال التعرض إلى عرض  ذلك منن الودائع المصرفية في الجزائر و هذا المبحث لدراسة نظام ضماخصصنا       

مين الودائع ، وكذا أثر نظام تأار الإصلاحات المصرفية الجزائريةمنهج التأمين على الودائع في إط ،عام للنظام

  .، وهذا سنتناوله من خلال ثلاث مطالب  المصرفية في الجزائر

  عرض عام لنظام ضمان الودائع المصرفية في الجزائر : المطلب الأول 

من أنظمة على إثره كثيرا ج عن السياق العام الذي أنشأت إن إنشاء نظام ضمان الودائع في الجزائر لا يخر 

    1:، ويمكن إيجاز العوامل التي أدت إلى إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر إلى ضمان الودائع في العالم

، وما تسبب فيه من ضياع ، وإعلان إفلاسه2003مة الخليفة بنك مع مطلع عام ظهور ما يسمى بأز  -

مليار  1.5خزينة الدولة حوالي  ، حيث تشير التقديرات إلى تحملال العامللمحقوق المودعين وضياع لأموال و 

  .دولار من جراء إفلاس هذا البنك 

، وهذا بعد المصرفي وأساسا في البنوك الخاصةحدثت أزمة ثقة في القطاع نتيجة للعامل السابق،   -

ذلك تفجرت ، وعلى إثر ه البنوكبوهة التي تمت في هذتكشف التعاملات المشأصبحت تظهر و الفضائح التي 

  .الذي تم إعلان إفلاسه هو أيضا فضيحة البنك التجاري والصناعي و 

أكثر صرامة على البنوك رغبة السلطات العمومية وعلى رأسها السلطة النقدية في فرض قواعد انضباط  -

  .النظام المصرفي  اردف استقر 

صندوق (النقدية الدولية جابة لتوصيات المؤسسات المالية و لودائع الجزائري استيأتي إنشاء نظام ضمان ا - 

وك من أجل فرض الرقابة على البنبضرورة تطوير آليات الإشراف و ) BMوالبنك العالمي  FMIالنقد الدولي 

  .بيئة مصرفية سليمين الانضباط السوقي وتوفير عوامل خلق مناخ تنافسي و 

يئة الظروف ا للاستحقاقات القادمة للجزائر و استعدادالضمان الجزائري  كما يأتي إنشاء نظام - 

خصوصا أن الجزائر على وشك الانضمام إلى المنظمة لتستطيع مواجهة المنافسة الخاصة،  للمنظومة المصرفية
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فاقية ، ضف إلى ذلك دخول اتى اتفاقية تحرير الخدمات الماليةبالتالي المصادفة علو  OMCالعالمية للتجارة 

  .2005حيز التطبيق في سبتمبر  جزائرية الشراكة الأورو

     ـ تأسيس نظام التأمين على الودائع في الجزائر 2

جمادي الثانية 27المؤرخ في  11ـ  03تم تأسيس نظام التأمين على الودائع في الجزائر بمقتضى الأمر 

  .ميلادي  2003أوت 26هجرية الموافق 1424

  1:مايلي  18المادة  وجاء في الباب الخامس

يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه البنك المركزي 

على الأكثر من مبلغ % 01ويتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها 

  .الوديعة 

مبلغ الضمان التي  كما يحدد،لاوة المذكورة في الفقرة السابقةالقرض كل سنة مبلغ العويحدد مجلس النقد و 

، كما لا يغطي هذا إلا في حالة توقف البنك عن الدفعان مالض، ولا يمكن استعمال هذا تمنح لكل مودع

    .  الضمان المبالغ التي هي عبارة عن تسبيقات البنوك فيما بينها 

   

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 97المرج السابق ، ص   1



  نظام حماية الودائع في البنوك الإسلامية بالتطبيق على حالة الجزائر:ثالثالصل الف

 
65 

  لودائع في إطار الإصلاحات المصرفيةمنهج التأمين على ا: المطلب الثاني 

 لنظام التأمين على الودائع  الخصائص الرئيسيةية في الجزائر السمات الأساسية و وضعت الإصلاحات المصرف

بنك (كنتيجة حتمية لإفلاس البنكين  2003ن هذا النظام لم يتم ترقيته إلا في الإصلاحات المصرفية لسنة لك

، فأشير إلى نظام التأمين رفيهـذا راجع لعدة أسباب خاصة بالجهاز المص، و )ريالتجاالخليفة والبنك الصناعي و 

المتعلـق بالنقد والقرض ثم وضعت الخصائص والسمات الرئيسية له سنة  10- 90القانون ول مرة من خلال لأ

لق المتع 2003أوت 26المؤرخ في  11- 03بـرزت أهميتـه أكثر في إطار الأمر وأخيرا تمت ترقيته و  1997

  .النقدبالقرض و 

   مميزات نظام التأمين على الودائع قبل أزمة البنوك الخاصة  ـ  1 

تم وضع هذا النظام كنتيجة حتمية :  1990نظام التأمين في إطار الإصلاح المصرفي سنة ـ  1ـ  1

الوطنية  لبنوك الخاصةاء ا، حيث سمح بإنش10- 90الجزائري الذي أقره قانون  القطاع المصرفي على للانفتاح

السوق تعطي إمكانية خروج كل البنوك الضعيفة غير القادرة على  اقتصاد، بالإضافة إلى أن آليات والأجنبية

  .المنافـسة 

  1: يلي على ما 10-  90من قانون  170بخصائص نظام التأمين أكدت المادة فيمـا يتعلـق  و 

                 . الودائع المصرفية بالعملة الوطنيةتفرض على البنوك أن تكتب في رأس مال شركة مساهمة ضمان  - 

دون أن يكتتب أسهما في رأسمالها  فضلا شركة الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه اليخول للبنك المركزي  - 

على الأكثر  )% 2(ن سنوية قدرها اثنين بالمائة كل بنك دفع منحة ضما ، يلزم علىعن الأسهم التي يحوزها

   . سنويا السئعه بالعملة الوطنية الذي يحدده امـن مبلغ ود

ـع تكون الودائلشخص الواحد لدى بنك ما كوديعة ولو كانت بعملات مختلفة و تعتبر جميع الودائع العائدة ل -  

، كما أن هذا الـضمان نك عن الدفعلا يطلب الضمان إلا في حال توقف ببالعملة الوطنية وحدها مضمونة، و 

  . غ المسلفة للمؤسسات المالية أو تلك التي تسلفها البنوك فيما بينهايشمل المبال لا

تفتح الحق لعلاوة تدفعها الخزينة  بذلك فإان الودائع ضمان ذات مصلحة عمومية، و ل ضمايشك - 

 المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك ـ ، يكون مبلغها مساويا لمبلغلعموميـة إلى شركات ضمان الودائعا
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 04- 97النظام رقـم  1997أصدر المشرع الجزائري سنة : 1997نظام التأمين على الودائع سنة ـ   2ـ  1 

أكد  ، الذيز السمات الأساسية لنظام التأمينالذي يهدف أساسا إلى إبرا 31/12/1997الـصادر بتاريخ 

  1: يلي مالعل من الأسباب التي أدت إلى تبنيه مرة أخرى نذكر مـرة أخـرى إلى أهمية وجوده، و 

  . الأزمة المالية التي أصابت دول جنوب شرق آسيا - 

بة بضرورة تطوير آليات الإشراف كذا مؤسسات الرقاجابة لتوصيات المؤسسات المالية والنقدية الدولية و است - 

  . توفير عوامل خلق مناخ تنافسي سليمالمصرفي و  الانضباطالرقابة على البنوك من أجل فرض و 

  . كاهل ميزانية الدولة من جراء إفلاس أحد البنوك في الجهاز المصرفي  اليف التي تثقلتقليص التك - 

  . الأموال المودعة استردادعن طريق زيادة ثقة المودعين بواسطة ضمان  الادخارترقية  - 

د ديالمتعلق بنظام حماية الودائع البنكية تطور ملحوظ من خلال التعمق نوعا مـا في تح 04-97طبع نظام رقم 

  : حيث أهم ما جاء فيه نلخصها في النقاط التالية ،السمات الرئيسية لنظام التأمين

) الخزينة العمومية البنوك و (وية بين المساهمين فيه امجزئ إلى أقسام متسرأس مال مؤسسة الودائع البنكية  - 

تسهر البنوك على نكية، و سة مساهمة لضمان الودائع البفي رأسمال مؤس الاكتتابحيث أن البنوك ملزمة في 

  . المحافظـة على المساواة حتى في حالة تعديل رأس المال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين

نك أن يدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية علاوة سنوية تحسب حسب المبلغ الإجمالي للودائـع يلزم كل ب - 

ـلاوة هذه الع نسبةالقرض سنويا ويحدد مجلس النقد و  ،مبر من كل عامديس 31سجلة بتاريخ بالعملة الوطنية الم

ية تدفع علاوة يعادل مبلغها العلاوة المدفوعـة ، كما أن الخزينة العمومكثرعلى الأ)% 2(في حدود اثنين بالمائة 

  . من قبل مجمل البنوك كما يتم توظيف موارد الصندوق في أصول مضمونة

يطبق هذا السقف على مجموع دينار جزائري و ) 600,000(يض بستمائة ألف قصى للتعو حدد الحد الأ - 

  .العملة الصعبة المعنية فس البنك مهما كان عدد الودائع و نفس الشخص المودع لدى ن ودائع

المبالغ الأخرى الـشبيهة بـالودائع و القروض رصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة و يطبق سقف التعويض على ال - 

  . لبنك على صاحب الوديعةالمستحقة ل

   . لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلا في حالة توقف بنك عن الدفع - 

                                                
تخصص نقود  ،قسم العلوم الاقتصادية ،مذكرة ماجستير  -حالة الجزائر – استقرار النظام المصرفير نظام حماية الودائع في سلامة و دو ، مد إليفيمح  1

  .171ص  ،2004/2005 ،ومالية، جامعة الشلف
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 )قروضالمنح منح الودائع و (وجود بنوك تجارية المساندة الفعلية بسبب عدم لم يلق نظام التأمين الدعم و      

، حيث تم إنشاء بنك البركـة مية من طرف الدولةها محاعدا البنوك العمومية التي ودائعخاصة وطنية أو أجنبية م

  .يونيون بنك و البنك المختلط اللذان يعتبران من بنوك الأعمالضع لمعايير الشريعة الإسلامية و و هو بنك يخ

  نظام التأمين على الودائع بعد أزمة البنوك الخاصة  ـ  2

 بعد إعلان إفلاس لودائع المتمثل في تعويض المودعينة لبداية نشاط نظام التأمين على ايالحقيق الانطلاقةتعتبر   

من طـرف بنـك  2003ماي كة ضمان الودائع المصرفية في شهر ، حيث تم تأسيس شر بنك الخليفة وتصفيته

بتعويض ما  2003نة قامت شركة ضمان الودائع خلال سو )بموجب القانون ( فته عضو مؤسس الجزائر بص

المتعلق بالنقد  11-  03قد بين الأمر نك الخليفة عن الدفع، و ع بعد توقف بمود  45,000يقرب من

على أن البنوك ملزمة أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية  118خلال المادة  القـرض مـنو 

المتعلق بنظام  2004مارس  4المؤرخ في  03- 04من خلال نظام رقم لعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر، و با

  1:فيما يليالتي نحددها لتأمين على الودائع في الجزائر و لنظام اتم فيـه تحديد الخصائص الرئيسية  لبنكيـةالودائع ا

فروع يجب على البنوك و  03-  04ظام رقم من ن 2حسب المادة :  تمويل النظامالشكل القانوني و ـ  1ـ  2

يسير صندوق ضمان الودائع  6ادة حسب المصرفية، و تنخرط في نظام ضمان الودائع الم البنـوك الأجنبية أن

في تاريخ إنشاء هذه الشركة ، و "شركة ضمان الودائع المصرفية "  المصرفية من طرف شركة المساهمة المسماة

تحريـر باكتتاب و المعتمدة بصفة قانونيـة التي تمارس نشاطها في الجزائر و ) 22(العشرين و  الاثنتينقامت البنـوك 

  دينار جزائري لكل بنك أي برأسمال إجمـالي مقـداره  10,000,000ال الشركة في حدود رأسمـ

تسهر البنوك على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل ، و جزائري دينـار 220,000, 000

عن الشروع في فإنه ينجر بحكم القانون  6دائما حسب المادة و ، ي تقره الجمعية العامة للمساهمينرأسمالها، الذ

في إجراءات تعويض المودعين وهذا عقب انتهاء عملية التعويض المودعين   الانطلاقبنك مساهـم و  تصفية

تعتبر رأس مال البنك الذي يخصه الإجراء، و تخفيض رأسمال شركة ضمان الودائـع المصرفية بالنسبة لحصة و 

، هذا فيما يخص ابهب صندوق ضمان الودائع المصرفية ويتم دفعها لحسحقوقه في رأسمال الشركة من نصي

تلزم على كل بنك  7، أما فيما يخص التمويل السنوي للصندوق فإن المادة ساهمة الأولية في رأسمال الصندوقالم

أن يدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية علاوة سنوية تحسب حسب المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية 
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العلاوة في حدود واحد بالمائة القرض هذه يحدد مجلس النقد و ديسمبر من كل سنة، و  31سجلة بتاريخ الم

  .على الأكثر )1%(

 31للإشارة فقد حددت نسبة العـلاوة الـسنوية لإجمالي الودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ  

- 05، بموجب التعليمة رقم 2005ى سبتمبر التي وجب دفعها في أجل لا يتعـد % 0,3بـ  2004ديسمبر

يجب و  إلى شركة ضمان الودائع المصرفية ةالمتعلقة بنسبـة العلاوة المدفوع 2005جوان  16صادرة بتاريخ ال 05

التحقق من و ، تحـصيل العلاوات التي يجب دفعها أن تسهر شركة ضمان الودائع المكلفة بتسيير الصندوق على

  . توظيف هذه الموارد في أصول مضمونة

 المتعلق بالنقد والقرض03/11من القانون  8تبعا للمادة :  المضمونة الودائعحدود التغطية و ـ  2ـ  2 

يطبق هذا دينار جزائري و )  600,000(ئة ألف للتعويض الممنوح لكل مودع بستمايحدد الحد الأقصى 

 العملة الصعبة المعنية طبقادائع و السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الو 

يطبق سقف التعويض  9حسب المادة ، و 11- 03من الأمر 118يها في المادة لوديعة المنصوص عللمفهوم ا

المبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع صيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة و لقروض و على الر  8المنصوص عليه في المادة 

ديعته يبقى ودع مجموع و الماوز مجموع المبالغ المستحقة على إذا تجو  ،ديعةستحقة للبنك على صاحب الو الم

المبالغ المستحقة الشبيهة المستحقة للبنك و  اوز مبلغ الوديعة الوحيدة القروض، أما إذا تجالمودع مدينا بالرصيد

يتم  10حسب المادة ، و 8السقف المنصوص عليه في المادة  على المودع يتم تعويض هذا الأخير في حدود

، فإن هذا الحساب يـوزع بالتساوي ما يتعلق الأمر بحساب مشتركب الوديعة فقط، وعندالتعويض لفائدة صاح

في المـودعين ضـمانا في حـدود السقف، و يستفيد الشركاء و  ،المودعين ما لم ينص على خلاف ذلكبين الشركاء 

الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام التي تنظم  الاعتبارحالة تعدد ذوي الحقوق يجب أن تؤخذ بعين 

أما فيما يخص الودائع المضمونة فإن نظام التأمين يضمن كل الودائـع و المبـالغ الشبيهة   ،يير المبالغ المودعةتس

  .للاستردادالقابلة 

في وضعية انتقالية ناتجة  كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجـدة  ا يقصدو   

لاسيما في مجال طبقـة و التعاقدية الم، طبقا للشروط القانونية و دادهااستر يات مصرفية عادية ينبغي عن عمل

  .المقاصة 
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بالعمليات على السندات  بطـةالودائع المرتدائع الضمان عندما تصبح مستحقة و تندرج ضمن هذا الإطار و و  

التي تمثل  المبالغ المستحقـة الدفع، و 11- 03من الأمر  173الأموال المنصوص عليها في المادة  باستثناء

  .سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك 

  : لاسيما للاستردادمبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة لا تعتبر ودائع و  5خلال المادة  و من

  . المبالغ المقدمة إلى المؤسسات أو تلك التي تستلفها البنوك فيما بينها - 

من رأس %) 5(ن على الأقل خمسة في المائة العائدة لمساهمين يملكو الحساب و  لمتلقاة أو المتبقية فيالأموال ا - 

  . لمحافظي الحساباتلأعضاء مجلس الإدارة وللمسيرين و المال و 

  . ودائع الموظفين المساهمين - 

المـؤرخ في  09-91عناصر الخصوم المتضمنة في تعريف الأموال الخاصة حسب مفهوم أحكام النظام رقم  - 

   .1991 أوت 14

  . من غير المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرها البنوك الاسميةالودائع غير – 

  . الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر- 

  . صناديق التقاعدو  الاجتماعيةودائع التأمينات  - 

  . الإداراتودائع الدول و  - 

  . ئي في حق المودعي اات أصدر فيها حكم جزائر ة عن عمليالودائع الناجم - 

ساهمت في تدهور الوضعية الماليـة  امتيازيةمعدلات ها المودع بصفة فردية على شروط و الودائع التي تحصل في - 

  . للبنك

    .ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة - 

خدام ضمان الودائع إلا في حالة توقف بنك عن لايمكن است:  إعلام الزبائننطاق عمل النظام و ـ  3ـ  2

، يتعين على اللجنة أن تصرح بأن الودائع جراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاسالدفع مـا عدا في حالة قيام إ

عتبر عندما تة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية، و يقوم البنك بدفع ودائع مستحق أصبحت غـير متوفرة عندما لا

عشرين في أجل أقصاه واحد و  ، يجب على اللجنة أن تصرح بعدم توفر الودائعمشكوك فيه اللجنة أن السداد

يوما بعـد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب ترتبط بوضعيته )  21(

، كما يعلم البنك فورا و ائعصرفية بمعاينة عدم توفر الودتشعر اللجنـة المصرفية شركة ضمان الودائع المالية، و الم

 مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم ليبين أيضا لكم توفر ودائعهم، و بواسطة رسالة مسجلة كل المودعين بعد
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الضمان المسؤولة عن تسيير صندوق الضمان إلى شركة  ثباتية التي يجب أن يقدمهاالمستندات الإو ا 

دفعها في أجل تالوطنية، و  يتم التعويض بالعملةغـير المتوفرة و ودائع قات المودعين المدرجة ضمن فئة المستح

من  ابتدءا - يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به و  - أقصاه ستة أشهر 

ريخ حكم ، اعتبارا من تاأو في غياب ذلك التاريخ الذي صرحت فيه اللجنة المصرفية بعدم توفـر الودائـع

يمكن للجنة أن تجدد استثنائيا هذا سوية القـضائية أو بـإفلاس البنك، و كمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتـالمح

   . الأجل مرة واحدة

  : الخصائص الرئيسية لنظام التأمين قبل وبعد أزمة البنوك الخاصة  ـ  3

 2اهمة المـصارف حيث تبلغ تنحصر في مس الاختلافأن أوجه الموالي ) 3- 1(نلاحظ من خلال الجدول    

بالنسبة لنظام من إجمالي الودائع %  1بينما تبلغ  1997من إجمالي الودائع بالنسبة لنظام التأمين لسنة % 

مجمـوع العـلاوات  كذلك في مساهمة الخزينة في تمويل النظام التي تقدر بعلاوة تعـادل، و 2004التأمين لسنة 

  .20031بينما نجدها تنعدم في نظام التأمين لسنة  1997لتأمين لسنة قبل البنوك في نظام ا المدفوعة من

  مقارنة الخصائص الرئيسية لنظامي التأمين على الودائع) : 3ـ1 (الجدول

  نظام التأمين     

  البيان

نظام التأمين على الودائع حسب النظام رقم 

  1997/ 12/ 31المؤرخ في  04- 97

ظام نظام التأمين على الودائع حسب الن

  المؤرخ في 03 - 04رقم 

04/03/2004  

  دج600,000  دج600,000  حجم التغطية 

  أقساط سنوية   أقساط سنوية   تمويل النظام 

نسبة مساهمة 

  المصارف

على الأكثر من المبلغ الإجمالي للودائع % 2

ية من كل سنة يحدده مجلس النقد بالعملة الوطن

  القرض و 

لي للودائع على الأكثر من المبلغ الإجما% 1

ية من كل سنة يحدده مجلس بالعملة الوطن

  القرض النقد و 

نسبة مساهمة 

  الخزينة 

علاوة تعادل إجمالي العلاوات المدفوعة من طرف 

  البنوك  

  غير موجودة 

  إلزامي  إلزامي   نوعية التعويض 

                                                
  .80، صزيتوني كمال، مرجع سابق  1
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المبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة الودائع و   الودائع المضمونة 

  دللاستردا

المبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع الودائع و 

  القابلة للاسترداد

العملة الصعبة تحول للدينار و  العملة الوطنية  عملة التعويض 

  الجزائري 

العملة الصعبة تحول للدينار العملة الوطنية و 

  الجزائري

  حكومي  حكومي   إدارة النظام 

الاستقلال 

  المؤسسي 

  الجزائر تابع لبنك  تابع لبنك الجزائر

 فيلا إولا يبدأ عمله )  تعويض المودعين(محدد   هدفه و صلاحياته 

  بنك عن الدفع فحالة توق

لا إولا يبدأ عمله ) تعويض المودعين (محدد 

  بنك عن الدفع ف حالة توقفي

رة حالة الجزائر، مذك –ر النظام المصرفي استقرار نظام حماية الودائع في سلامة و ، دو محمد إليفي:المصدر

   .   175ص ،2004/2005 ،تخصص نقود ومالية، جامعة الشلف ،قسم العلوم الاقتصادية ،ماجستير

 .الجزائر في الودائع تأمين نظام أثر :الثالث المطلب

 ضعف من التقليل أجل من الجزائري المصرفي النظام ا يمر مستقرة غير فترة في الودائع على التأمين نظام جاء

 بعد كبيرا تراجعا عرفت التي الخاصة، البنوك مع التعامل وترقية الودائع حجم زيادة طريق عن المصرفية، الوساطة

 ما إنشائه على سنوات سبعة من أزيد مرور وبعد ،)بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري ( البنكين إفلاس

 الآن؟ لحد المصرفية الوساطة في التأمين نظام أثر هو

 :الودائع  حجم زيادة لىع التأمين نظام أثرـ  1

 المالي،هو الأمان شبكة معظم في الحال هو كما البنكية، الودائع ضمان نظام يتركها أن يتوقع التي الآثار من

 الجزائر في البنكية الإيداعات ضمان شركة إنشاء ومنذ أقل، بتكلفة الودائع اجتذاب على البنوك قدرة تعزيز

 حجم ارتفاع يرجع بل البنوك، لدى الودائع حجم رفع في منها المطلوب بالشكل تساهم لم ،2003سنة

 وبالتالي للفرد المحلي الناتج معدل ارتفاع ومنه البترول أسعار بارتفاع خصوصا ترتبط أسباب عدة إلى الودائع

 ةجه من الأخيرة الآونة في الجزائرية للدولة الاقتصادية والسياسة جهة؛ من الأفراد لدى المدخرات حجم زيادة
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 )الخاصة والبنوك العامة لبنوكا(الجزائرية البنوك في البنكية الودائع حجم تطور لنا يوضح التالي والجدول أخرى؛

1.  

 ضمان شركة إنشاء بعد)  الودائع بنوك( الجزائرية البنوك في الودائع هيكل):3-2(مرق جدول

 جزائري دينار مليون :الوحدة                                                             .البنكية الإيداعات

  2010  2009  2008  2007  البيان

  2763,7  2502,9  2946,9  2560,8  الجارية الودائع

  10,4%  %15,07-     %15,07  -         التغير نسبة

  2524,3  2228,9  1991  1761  للأجل الودائع

  13,25%  %12  %13,07  -         التغير نسبة

دراسة حالة الجزائر  ،دور نظام التأمين على الودائع في سلامة البنوك من التعثرال، زيتوني كم :المصدر 

، 2011/ 2012، معة المسيلة، جاتخصص علوم الاقتصادية، فرع مالية وبنوك وتأمينات ،مذكرة ماجستير

  . 85ص

 مقابل % 12 إلى 2009 سنة انخفضت للأجل الودائع نمو نسبة أن )3-2(رقم الجدول من نلاحظ

 في)   % 15,07 -( نموه نسبة بلغت حيث تراجعا سجلت الجارية الودائع لكن ، 2008 سنة13,07%

 حيث ، 2010 سنة طفيفا ارتفاعا حققت حين في، 2008سنة % 15,07 كانت بعد ،2009سنة

 .  2010  سنة% 10,04إلى 2009 سنة -% 15,07 من ارتفاع حققت

 مؤسسات طرف من الإيداعات إلى منه هام جزء تقلص في 2009 سنة خلال الجارية الودائع انخفاض يفسر

 جارية ودائع إلى اإيرادا من هام جزء تحول التي - المحروقات أسعار انخفاض خلال من - المحروقات قطاع

 إفلاس عن المترتبة الآثار إلى يرجع لأجل الودائع حجم في المسجل الانخفاض أما العمومية، بالبنوك خاصة

 المالية الساحة شهدا التي الاختلاسات ومجموعة ) 2006 - 2003 (من  الفترة خلال اصةالخ البنوك

 لتنميةالفلاح وا لبنك الصعبة المالية الوضعية :بينها من نذكر وكذلك ) 2008 -  2007 (الفترة خلال

 سنة ئرالجزا بنك طرف من كبنك الاعتماد منه سحب تم الذي -بنك - الفلاحي التعاون صندوق الريفية،

 الودائع؟ على التأمين نظام كان أين الأحداث هذه كل من الرغم وعلى 2009

                                                
  .  85، صالمرجع السابق  1



  نظام حماية الودائع في البنوك الإسلامية بالتطبيق على حالة الجزائر:ثالثالصل الف

 
73 

 خاصة الودائع حجم رفع في بدوره يقم لم الودائع على التأمين نظام مازال الآن لحد أنه نستنتج وعليه  

 له يمنح أن دلاب وعليه النظام، على للحكم مبكرا الوقت مازال فإنه هذا من بالرغم ولكن منها، الادخارية

 .أهدافه تحقيق أجل من دوره لتبيين وتحسيسية إعلامية بحملات القيام مع الكامل الاهتمام

 .الخاصة البنوك مع التعامل ترقية في التأمين نظام أثرـ  2

 في النظر تعيد أن النقدية، السلطات خاصة ،المسئولين على فرضت الخاصة، البنوك أصابت التي التعثر أزمة إن

 البنكية، الودائع لضمان شركة إنشاء هو السلطات به تقوم إجراء أول وكان الخاصة، البنوك لدى الثقة ةوضعي

 حصة رفع في يتجلى :الثقة إعادة إن الخاصة؟ البنوك في الثقة تعيد أن الشركة هذه للإنشاء يمكن كيف ولكن

 وعليه ،% 90من بأكثر تقدر حصة على تستحوذ مازالت التي العمومية البنوك مع مقارنة الخاصة البنوك

 يوضح التالي والجدول الجزائري؟ المصرفي القطاع في الخاصة البنوك حصة من ترفع أن الشركة لهذه يمكن كيف

 :منهما لكل التغير ومدى الودائع حجم من الخاصة والبنوك العمومية البنوك من كل حصة لنا

   .البنكية الإيداعات شركة إنشاء بعد الخاصة والبنوك العمومية البنوك حصة) :3ـ  3(رقم  جدول

  جزائري دينار مليون :الوحدة                                                                              

  2010  2009  2008  2007  السنوات

  5288  4731,8  4937,9  4321,8  الموارد المجمعة مجموع

  %94,3  91,3%  92,5%  93,5 %  العمومية البنوك حصة

   3,28%  1,3%-  1,06  %-  -       التغير نسبة

   05,7%  08,7%  07,5%  06,5 %  الخاصة البنوك حصة

   -34,48%  16%  15,4  %  -       التغير نسبة

 .86صالمرجع السابق ، زيتوني كمال، :ر المصد

 سنة ايةفي   % 92,5 من الموارد سوق في العمومية البنوك حصة تراجع)  3 - 3 (رقم الجدول في نلاحظ

 تبقى كما ، 2010سنة % 94,3 إلى ارتفاعا لتشهد ، 2009سنة اية  في % 91,3 إلى  2008

 ستبقى الحصة هذه لكن الملاحظ، التراجع رغم مهيمنة شبه الشامل النشاط يكل يتعلق فيما العمومية البنوك

 15,4 ب ارتفاع فنجد خاصة، الأخيرة نواتالس في التحسن من الرغم على الخاصة للبنوك بالنسبة منخفضة

 سنة في % 16 ب طفيفا تحسنا لوحظ فقد 2009 سنة في أما ، 2007 بسنة مقارنة 2008 سنة في %

 من الرغم على ولكن 34,48 % إلى لتصل 2010 سنة انخفاضا لتشهد ثم 2008 بسنة مقارنة 2009
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 العمومية السلطاتا  تتعامل التي الطريقة ظل في ةبخاص ضئيلة، برتتع الخاصة البنوك مساهمة نسبة فان ذلك

 / N°  =03 ( تعليمة بإصدارفي تلك الفترة  الحكومة رئيس قيام خلال من الخاص، المصرفي القطاع مع

C.G du 18 Août2004 (بفتح 2004 سبتمبر 1 منابتدءا  العمومية المؤسسات فيها أجبرت 

 العمومية، البنوك في الودائع حجم زيادة عنه نجم الذي الأمر مومية،الع البنوك لدى أموالها وإيداع احسابا

 البنوك في الثقة زعزعة البنكين إفلاس إلى بالإضافة الأساليب هذه المصرفي، القطاع في المنافسة على كثيرا وأثر

 البنوك في اأمواله إيداع على العمومية المؤسسات فيها تحث تعليمة الحكومة تصدر أن لابد كان حيث  الخاصة

 مع التعامل بترقية يسمحالذي  النظام هذا بأهمية الجمهور وتحسيس الودائع على التأمين نظام طريق عن المؤمنة

 في بعيدا النظام أثر يبقى وعليه الأخيرة، الآونة في كبيرا تدهورا عرفت التي الخاصة ولاسيما المضمونة البنوك

 .الحالية الممارسات ظل في خاصة البنوك، بين نافسةالم ورفع الخاصة البنوك مع التعامل ترقية

 من كثير إلى تحتاج حديثة تجربة يزال لا الجزائر في الودائع على التأمين نظام نأ إلى السياق هذا في ونشير

  .1المثلى الممارسات إلىا  والرقي لتطويرهااهودات 
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  -بنك البركة نموذجا -الجزائر في سلاميةواقع البنوك الإ:المبحث الثاني 

يعتبر بنك البركة أول بنك إسلامي في الجزائر باعتباره أنه يحاول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من       

يم لمحة عن بنك البركة الجزائري بحيث سنتطرق دخلال المعاملات المصرفية وسنحاول من خلال هذا المبحث تق

  انبه التنظيمية المتعلقة به وبمختلف جو بالبنك تعريف إلى ال

  -وكالة البليدة – بنك البركة الجزائري تقديم:مطلب الأول ال

  نشأة بنك البركة الجزائري -1

في  المؤرخ90/10:أحكام القانون رقم  م كشركة مساهمة في إطار1991ماي 20أنشئ بنك الجزائري في 

يون دينار جزائري مقسمة إلى  مل500قدر القرض برأس مال يلمتعلق بالنقد و م ا1990أفريل 14

  :دينار جزائري ويشترك فيه مناصفة كل من  1000قيمة كل سهم سهم 500000

 %50بنسبة  BADRالتنمية الريفية بنك الفلاحة و  •

 *% 50شركة دلة البركة القابضة السعودية ب  •

 7إلى  3تكون من ويقوم بإدارته مجلس إدارة ي 1991بدأ البنك مزاولة نشاطه في أوائل نوفمبر من عام 

عضو منهم من قبلها وهو عبارة عن بنك تجاري إاء مهام أي أعضاء تختارهم الجمعية العامة العادية كما يتم 

  .المعاملات المالية التي يقوم ا إلى قواعد الشريعة الإسلامية النشاطات البنكية و تخضع 

، البليدة  الخطابي:وكالة وبالمناطق التالية  30ن يتكون حاليا ملرئيسي للبنك بالجزائر العاصمة و يقع المقر ا

 ، سيدي بالعباس تلمسان ،)وكالتين (تيزي وزو، الحراش، وهران ، الرويبة ،الشراقة، بيرخادم، القبة، باب الزوار،

 بسكرة  ،بجاية ،سكيكدة، باتنة ،)وكالتين (برج بوعريريج، عنابة، سطيف،  ،)وكالتين (الشلف، قسنطينة 

  .، عين مليلة مستغانم ،الأغواط ،الوادي ،)وكالتين (غرداية  

  1 :ملايير دينار جزائري حسب التقسيم التالي 10رفع رأس ماله إلى 2009في سنة 

 % 46التنمية الريفية بنك الفلاحة و  •

 % 54شركة دلة البركة القابضة السعودية  •

  

                                                
رة الماستر في العلوم ، مذكوكالة تيزي وزو – ، دراسة حالة بنك البركة الجزائريصيغ التمويل في البنوك الإسلامية، ري حفيظةغماركيبي كريمة،   1

  .  69، ص 2014/2015، اقتصاديات المالية والبنوك، تخصص الاقتصادية

يشمل نشاطها الآن عدة قطاعات داخل المملكة  "مؤسسة دلة  "تحت اسم  1969أسسها صالح عبد االله كامل سنة دلة البركة مجموعة شركات سعودية  *

  .العربية السعودية وحول العالم
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  البركة الجزائري بنك أهداف   - 2

الاستثمار دمات المصرفية وأعمال التمويل و ات الاقتصادية في ميدان الخيهدف البنك إلى تغطية الاحتياج

    1: المنظمة على غير أساس الربا وتشمل تلك الغايات على وجه الخصوص ما يلي 

لعوائد تشغيلها بالطرق الإسلامية الصحيحة وبأفضل احلال من خلال استقطاب الموارد و  تحقيق ربح •

 .القواعد الاستثمارية السليمة  يراعيبما يتفق مع ظروف العصر و 

توجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات و  •

 .غير الربوي 

توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن أماكن  •

 .التقليدية الاستفادة من التسهيلات المصرفية 

    مهام بنك البركة الجزائري -3

  2:من طرف بنك البركة الجزائري فيما يلي  تتمثل الخدمات المصرفية: الخدمات المصرفية  - 3-1

حسابات الإيداع المختلفة وتأدية قيم الشيكات النقدية وفتح الحسابات النقدية و قبول الودائع  •

الخارج وفتح الإعتمادات ، وتحويل الأموال في الداخل و تقاضيها وتحصيل الأوراق التجاريةالمسحوبة و 

المستندية وتبليغها وإصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعتماد الشخصي 

 .من الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان وغير ذلك 

يدخل في جل و الشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الآمل بالعملات الأجنبية في البيع و التعا •

، حالات الإيداع المتبادل بدون فائدة للعملات المختلفة الجنس حسب نطاق التعامل المسموح به

 .الحاجة 

 .إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر  •

القوانين فقا للأحكام الشرعية و الوصايا و  القيام بدور الوصي المستشار لإدارة  الشركات وتنفيذ •

 .الوضعية وبالتعاون المشترك مع الجهة ذات الاختصاص 

 .الاستشارات المختلفة و تقديم المعلومات بنك و القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع ال •

                                                
بنك :ميدانية  دراسة ،بقته للمعايير المحاسبية الدوليةالمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي ومدى مطا، زميم كنزة  1

  .74، ص 2012/2013، البركة الجزائري، وكالة البليدة، مذكرة ماستر، قسم علوم التسيير، تخصص محاسبة مراقبة وتدقيق، جامعة البليدة
  . 75 -74، صلمرجع السابقا  2
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ية الهادفة في مجال تنظيم الخدمات الاجتماع يقوم البنك بدور الوكيل الأمين:  الخدمات الاجتماعية - 3-2

  :إلى توثيق أواصر الترابط و التراحم بين مختلف الجمعيات و الأفراد و ذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية 

تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف االات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض  •

 .و تحسين دخله و معيشته ألبدء حياته المستقبلية 

المعتبرة أو أية أعمال أخرى مما يدخل شاء و إدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية إن •

 .في عموم الغايات المستهدفة 

ذلك من الاستثمار على غير أساس الربا و  يقوم البنك بجميع أموال التمويل و:  التمويل و الاستثمار - 3-3

  :خلال الوسائل التالية 

ل ذلك يشممليات القابلة للتصفية الذاتية و العليا أو جزئيا في مختلف الأحوال و زم كتقديم التمويل اللا •

الاعتماد الإيجاري وغير ذلك بالشراء و المشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للآمر أشكال التمويل بالمضاربة و 

 .من صور مماثلة 

الموارد المتاحة لدى البنك وذلك المشترك مع سائر توظيف الأموال التي يرغب أصحاا في استثمارها  •

ة أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب يجوز للبنك في حالات معينتركة و وذلك وفقا نظام المضاربة المش

 .الاتفاق الخاص بذلك 

لأعماله إضافة لما ذكر أعلاه أن يقوم بكل يمكن للبنك في مجال ممارسة  :تصرفات وأعمال أخرى  - 3-4

  : يق غاياته ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي ما يلزم من التصرفات لتحق

 .الأجنبية إيراد العقود والاتفاقيات مع الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية و  •

 .تأسيس الشركات في مختلف االات ولاسيما االات المكملة لأوجه نشاط البنك  •

بما في ذلك أعمال  ئجارهاواستوتأجيرها استثمارها تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وبيعها و  •

 .الإسكان ة و تنظيمها للزراعة و الصناعة والسياحة و أو المستأجر الأراضي المملوكة  استصلاح

 .إنشاء صناديق التأمين الذاتي التعاوني لصالح البنك أو المتعاملين معه في مختلف االات  •

االات الاجتماعية المتخصصة في  إنفاقهاالتبرعات والإشراف على تلقي الزكاة وقبول الهبات و  •

 .حسب الغايات المعتبرة و 

الدولية خاصة الاتحادات الرامية إلى توطيد العلاقات في الاتحادات المهنية المحلية والإقليمية و  الدخول •

 . مع البنوك الإسلامية 
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    :الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري -4

العلاقة بين مختلف الهياكل مستويات المسؤوليات داخل البنك و يح يلعب الهيكل التنظيمي دورا أساسيا في توض

  .،ويمكن توضيح ذلك في هذا الجزء من خلال الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري بالنسبة للمديرية العامة 

  1:يتكون الهيكل التنظيمي للمديرية العامة من

الآخرون البركة والتنمية و بنك نهم يمثلون عضاء ثلاثة مويتكون هذا الس من ستة أ: مجلس الإدارة -1

، ويتم تعيين رئيس الس من طرف الأعضاء البركة للمملكة العربية السعوديةممثلون موعة 

 :ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالمهام التالية 

سة مجلس الإدارة هو الهيئة المسيرة للبنك فهو يتمتع بسلطات واسعة في التدخل المباشر باسم المؤس •

 .عن طريق رئيسه 

 .يمكن أن يفوض عن طريق رئيسه لجزء أو لكل سلطاته للمديرية العامة للبنك  •

 .أو العلاوات المرتبطة بطبيعة وضعيتهم يقوم بتعيين أعضاء المديرية العامة وكذا تحديد أجورهم  •

منصبين  تتكون من مدير عام ينوب عنه ثلاث مدراء مساعدون ومديري قسمين : المديرية العامة  -2

ر إرساء وتقوم المديرية العامة في إطا ،من طرف مجلس الإدارة العامة باقتراح من المدير العام

ومن هذا المنظور  ،ير هذا الأخير وفق توجيهات وقرارات مجلس الإدارةيسبت عامة للبنكالسياسة ال

 :فهي تكلف بتطبيق ما يلي 

 .إستراتيجية وسياسة التنمية في البنك  •

 .العلاقة مع الزبائن لعام للبنك و التنظيم ا •

 .العتاد قواعد تسيير الموارد البشرية و  •

 :المركزية في المديريات المركزية التالية  ناياتتتمثل الب: المركزية بناياتال  -3

  :  وتضم فرعين : المراجعةمديرية المفتشية العامة و  -أ 

 .المراجعة المديرية الفرعية للمراقبة و  •

 :يلي  المسئول عنها وهي مكلفة بماوهي خاضعة لنائب المدير و :تقييم اللتحليل و المديرية الفرعية ل •

 .التفتيش ام المراقبة و متنظيم مه -

 .نقل التقارير الناتجة عن المراقبة إلى المدير العام  -

                                                
  .وكالة البليدة  – وثائق مقدمة من بنك البركة الجزائري  1
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 .التفتيش  لعام حسب ما تم ملاحظته أثناءتوجيه اقتراحات إلى المدير ا -

 .يقوم عليها البنك  ضمان تطبيق القواعد الأساسية التي -

  :وتضم هي الأخرى مديريتين فرعيتين :  مديرية الإدارة العامة –ب 

 المديرية الفرعية للوسائل العامة  •

 التكوين المديرية الفرعية للمستخدمين و  •

 :وتكمن مهامها فيما يلي  ،مديرية الإدارة العامة هي التي تسير عمليات البنك تحت وصاية مجلس الإدارة

 ة في تحسين وتطوير سياسة الموارد البشرية المساهم -

 تحديد مخططات العمل وتكوين العمال  -

 تحقيق برامج الاستثمار في إطار السياسة العامة  -

  :وتضم ثلاث مديريات فرعية : الخزينةمديرية المحاسبة و  –ج 

 المديرية الفرعية للمحاسبة  •

 المديرية الفرعية للجزئية و القيم المنقولة  •

هذه المديرية موضوعة تحت مسؤولية المدير المركزي وتتمثل مهامها فيما :الفرعية لمراقبة التسيير المديرية  •

 :يلي 

 إنشاء وثائق محاسبية قانونية للبنك وهذا في إطار القواعد المحاسبية المفروضة من طرف البنك المركزي  -

 ضمان تسيير فعال للخزينة  -

 ء كيفية توزيعها على العملادراسة الأرباح و  -

  :تضم مديريتين فرعيتين:النقد  آليةمديرية الإعلام الآلي و  -د

 التطوير المديرية الفرعية للدراسات و  •

المالي  ،وهي مكلفة بإتباع أشغال التسيير الإداري:ة النقد آلرعية لمعالجة الإعلام الآلي و المديرية الف •

ن أهم مهامها تحديد وتطوير برامج وم ،وهي تحت مسؤولية المدير المركزي والإعلام الآليالمحاسبي، 

 .التنمية للإعلام الآلي في البنك 

 ان لنائبتوهما تابعتضاف إليها إدارة المؤسسات الصغيرة : المتوسطةمديرية المؤسسات الكبيرة و  –ه 

  :المدير العام وهي مكلفة بعدة مهام أهمها 

 راعاة مبادئ الشريعة الإسلامية تعريف مختلف استعمالات أنواع التمويل المطبق من طرف البنك بم •
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 وضع نظريات ووسائل للحماية من المخاطر  •

 تلقي ملفات التمويل من طرف الوكالات ووضعها قيد الدراسة  •

المكلف  هي تابعة إلى نائب المدير العام:  العلاقات مع الزبائنرية المتابعة ومراقبة التعهدات و مدي –و 

وتحت مسؤولية المدير المركزي وهي مكلفة بعدة  ،لخارجية والمصالح القضائيةالأعمال ا ،بإتباع النشاطات المالية

  :نشاطات أهمها

 .)مساهمة الزبون في البنك  ،الضمان ،الربح ،القرض(ط الترخيص بالتمويل التأكد من احترام شرو  -

 .المساهمة مع الوكالات التابعة للبنك في تحصيل الديون  -

  :تضم مديريتين فرعيتين : نظيم مديرية الشؤون القانونية والت -ز

 .المديرية الفرعية للمنازعات  •

 :تتمثل في ما يلي تنفيذ عدة مهام بم هذه الإدارة ت:التنظيم للدراسات القانونية و المديرية الفرعية  •

 .المتعاقدين على الإجراءات التعاقدية للبنك و السهر  -

 .شبكة الاستغلال قضائيا  أطيرتوجيه وت -

  : تضم كذلك مديريتين فرعيتين: شؤون الدولية مديرية ال –ح 

  .المديرية الفرعية للعلاقات الدولية •

 :تأتي هذه المديرية تحت مسؤولية المدير المركزي وهي مكلفة ب:المديرية الفرعية للعمليات الخارجية  •

 .تسيير التمويل الخارجي لمطابقة السياسة المقررة من البنك في هذا اال  -

 .شبكة الاستغلال في مجال عمليات التجارة الخارجية  طيرتوجيه وتأ -

  :وتضم فرعين : التطويرو الدراسات مديرية التنظيم و  - ط

 .الدراسات ة الفرعية للتنظيم و المديري •

 :تنفيذ عدة مهام وتحت سلطة المدير المركزي وهيبم هذه الإدارة ت:التطوير ية الفرعية للتسويق و المدير  •

 .مة في إطار تحسين التنظيم في البنك إجراء الدراسات اللاز  -

 .نشر النصوص القانونية الداخلية للبنك  -

  :تضم فرعين :  مديرية المجمع –ي 

 .التجاري  تنشيطللمديرية فرعية  •
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هذه الإدارة موضوعة تحت مسؤولية المدير المركزي فهي مكلفة بالمهام :التطوير مديرية فرعية للتقييم و  •

 :التالية 

  .المتعلقة بتنمية وتطوير امع سات الأزمةالتطرق إلى درا -

  .السهر على تطبيقهاتحسين السياسة التجارية للبنك و  المساهمة في -

  :وهي تحت مسؤولية رئيس المصلحة وهي مكلفة بالمهام التالية: مصلحة القروض  –ك 

 .دراسة ملفات طلب القرض  -

 .الموافقة على الملفات المدروسة  -

  .التنسيق مع المديرية العامة ومصلحة الالتزامات على سير عملية القرض في البنك -

  :تتمثل مهامها فيما يلي :مصلحة الالتزامات  -ل

  .إثبات وغلق الحسابات -

  .تسيير ومتابعة التمويل على حسب التصريح -

أا توجه إلى  التأكد منبعمليات التمويل في فترات صعبة و الإحصائيات الخاصة جمع المعلومات و  -

 .موضوع تنموي 

 القيام بالإحصائيات الخاصة بعمليات التمويل  -

بسبب  ،في متابعة النزاعات التي قد تحصل بين البنك وعملائهالمصلحة  هذه تصتخ: مصلحة المنازعات  -م

  .عدم الالتزام بالعقد المبرم ومتابعة كافة الإجراءات القانونية 

التي تعمل على  ،التنظيممستوى مديرية الشؤون القانونية و موجودة على  وهي: هيئة الرقابة الشرعية -ن

ضم هذه الهيئة إلى نضم شؤون العمل و نو  ،إضافة إلى إعطاء فتاوى فيما يخص العمل ،مراقبة عمل البنك

  .المسيرين علماء الدين 

  :وفيما يلي توضيح الهيكل التنظيمي للمديرية العامة على شكل مخطط
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  الهيكل التنظيمي العام لبنك البركة الجزائري ) 3-1(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -وكالة البليدة–وثائق مقدمة من طرف بنك البركة الجزائري : المصدر

   

 مجلس الإدارة

 اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة       

 والمراجعة شيتفتمديرية ال

 ة الشؤون الدوليةمديري

 تكنولوجيا المعلومات   

  مديرية تطوير تكنولوجيا المعلومات - 

  الأمن والنقدية:مديرية الشبكة المعلوماتية - 

  مديرية التنظيم  - 

 للأفراد الخدمات المصرفية 

 المديرية التجارية

 مراقبةداد و لإممديرية ا

  الالتزامات

 مديرية الشؤون القانونية و

  المنازعات

 اللجان             

 مراقبة التسيير  خلية

 المالية الإدارة العامة و 

   امةالوسائل الع مديرية - 

  المديرية المالية - 

تطوير الأملاك مديرية التسيير و  - 

  العقارية 

 تمويل المؤسسات 

 الكبيرة مديرية تمويل المؤسسات

 ساتمديرية تمويل المؤس

  و الصغيرة المتوسطة

 مديرية الإجارة

 المدير العام     
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موزعة عبر  وكالة25 يبلغ عدد وكالات بنك البركة الجزائري:هيكلة وكالة البليدة في بنك البركة الجزائري 

  :الهيكل التنظيمي لها في الشكل التاليويتمثل  التراب الوطني ومن بينها وكالة البليدة أين أجرينا تربصا،

  -وكالة البليدة  –الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري :)3-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  - وكالة البليدة –بنك البركة الجزائري  طرف منوثائق  مقدمة :المصدر 

  

  

  

 مدير الوكالة

 المديركاتبة  نائب مدير الوكالة

 الالتزاماتمصلحة  مصلحة التجارة الخارجية  المحفظةو  الصندوقمصلحة 

  التمويل و

 مصلحة الإدارة

 قسم المراجعة و المراقبة

 قسم فتح الحسابات

 قسم عمليات الصندوق

 قسم عمليات المحفظة

 قسم دراسة الملفات

 التنفيذ قسم المتابعة و

 المقاصة

 قسم شؤون الموظفين
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  :ويمكن ذكر مهام بعض المصالح كما يلي 

  :المصلحة مكلفة ب):خلية الحركية التجارية(المصلحة التجارية - 1

  .استقبال وإعلام وتوجيه الزبون  - 

  .وذلك بإيجاد حلول التي يمكن الاعتماد عليها)العملاء(ضمان تقديم النصح للزبائن  - 

  .محاولة إيجاد قنوات الاتصال مع الزبائن وذلك بتعزيز القنوات الخاصة  - 

   .البحث عن الزبائن الغير راضيين - 

  .تشجيع عمال الوكالة على بيع منتجات وخدمات البنك خاصة منتجات محل الترويج - 

  .فسة مع ضرورة تحديد مرتبتها وضمان معالجتها ضمن دائرة المنا ،اجات العملاءجتسجيل احت - 

  .المنتقاة من دفتر الشكاوىالاستفادة من الملاحظات  - 

  .إعلام درجة التصرفات المتكررة التي قد تحدث تأثير على البنك  - 

  .المشاركة في الاجتماعات الأسبوعية المنعقدة مع مديرية الوكالة  - 

  .إعداد تقرير مرحلي متعلق بالنشاطات وتحولات التي قد تقع  - 

التطلع حول مجريات السوق المحلية وتقديم معلومات لإدارة التسويق التجارية للوكالة و تعقب الأهداف  - 

  .والتجارية على ما هو جديد في البيئة المحلية 

  :مصلحة الالتزامات والتمويل  - 2

  : خلية التمويلات - 2-1

  :التحليل من جهة الدراسة و 

  .لمطلوبة التأكد من موافقة الملفات المستلمة للوثائق المكونة ا- 

  دراسة وتحليل طلبات التمويل - 

  تحديث ملفات التمويل مسك و  - 

  لمتطلعات الزبائن المتابعة المنتظمة  - 

  :من جهة المتابعة المالية 

  ، طلب القرضنجاز وتسليم عقود الالتزام، الضمانات والتأكيداتا -          

  مومية تجهيز وإرسال في اليوم المناسب الإحصائيات الع -          
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  :الخلية القانونية- 2-2

  .مراقبة انتظام سجلات فتح الحساب  -          

  .)حسابات جديدة(توثيق توقيعات فتح الحساب  -          

  .التحقق من الامتثال للضمانات اموعة والتأكد من حداثتها وتجديدها -         

  .أو كل عمل قانوني  ،أمينمن عقود التأسيس وبواليص التمراقبة أو التحقق  -         

  .مراقبة الوثائق التأسيسية وملفات الحيازة ومعالجتها -         

  .  إدارة الوثائق القانونية المتأثرة -         

  بنك البركة الجزائري  استخداماتموارد و : لثانيالمطلب ا

التي تمكنه من تلك يقوم بنك البركة في سبيل تحقيق أهدافه :استخدامات بنك البركة الجزائري  -1

 :الأهداف وتتمثل في

يمارس البنك سواء لحسابه أو لحساب غيره في داخل الجزائر أو في خارجها :الخدمات المصرفية . 1-1

 :المتمثلة في صرفي المعروفة أو المستخدمة و جميع أوجه النشاط الم

وتأدية قيم الشيكات  قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات الإيداع المختلفة -

الخارج وفتح الإعتمادات وتحويل الأموال في الداخل و  ،اريةقاصها وتحصيل الأوراق التجوت المسحوبة

وخطابات الضمان وكتب الاعتماد الشخصي  ت المصرفيةإصدار الكفالاتبليغها و و  المستندية

 .وبطاقات الائتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية 

ويدخل في  ،اس السعر الحاضر دون السعر الآجلالشراء على أسالأجنبية في البيع و مل بالعملات التعا -

نطاق التعامل المسموح به حالات الإيداع المتبادل بدون فائدة للعملات المختلفة الجنس حسب 

 .الحالة 

 .إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر  -

والقوانين  ،يذ الوصايا وفقا للأحكام الشرعيةالمستشار لإدارة الشركات وتنفالقيام بدور الوصي  -

 .وبالتعاون المشترك مع الجهات ذات الاختصاص  ،الوضعية

 .الاستشارات المختلفة لين مع البنك وتقديم المعلومات و القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعام -

في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة  يقوم البنك بدور الوكيل الأمين :الخدمات الاجتماعية. 1-2

 :الأفراد وذلك عن طريق الأعمال التاليةابط والتراحم بين مختلف الجمعيات و إلى توثيق أواصر التر 



  نظام حماية الودائع في البنوك الإسلامية بالتطبيق على حالة الجزائر:ثالثالصل الف

 
86 

تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف االات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض  -

 .دء حياته المستقلة وتحسين مستوى معيشته ودخلهلب

أعمال مما يدخل في إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتبرة أو أية  -

 .عموم الغايات المستهدفة 

الاستثمار على غير أساس الربا وذلك من قوم البنك بجميع أعمال التمويل و ي:الاستثمار التمويل و .1-3

 :ل الوسائل التالية خلا

العمليات القابلة للتصفية الذاتية ويشمل ذلك ليا أو جزئيا في مختلف الأحوال و تقديم التمويل اللازم ك -

 .أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للآمر بالشراء وغير ذلك من صور مماثلة 

وذلك ا المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك توظيف الأموال التي يرغب أصحاا في استثماره -

 الاتفاقالمحدد حسب ظيف تو ويجوز للبنك في حالات معينة أن يقوم بال ،وفق نظام المضاربة المشتركة

 .الخاص بذلك 

يمكن للبنك في مجال ممارسته لأعماله، إضافة لما ذكر أعلاه أن يقوم بكل ما :تصرفات وأعمال أخرى.1-4

 :لتصرفات لتحقيق غاياته ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي يلزم من ا

 .الأجنبية مع الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية و  الاتفاقياتإبرام العقود و  -

 .تأسيس الشركات في مختلف االات ولاسيما االات المكملة لأوجه نشاط البنك  -

 لاستئجارها بما في ذلك أعماأجيرها و لة وبيعها واستثمارها وتتملك الأصول المنقولة وغير المنقو  -

 .الإسكان ة وتنظيمها للزراعة أو الصناعة والسياحة و استصلاح الأراضي المملوكة أو المستأجر 

 .التأمين التعاوني لصالح البنك أو المتعاملين معه في مختلف االات الذاتي و  إنشاء صناديق التأمين -

شراف على اتفاقها في االات الاجتماعية المتخصصة لها الإعات و تبر تلقي الزكاة وقبول الهبات وال -

 .وحسب الغايات المعتبرة 

الدولية وبخاصة الاتحادات الرامية إلى توطيد العلاقات في الاتحاديات المهنية المحلية والإقليمية و الدخول  -

 .مع البنوك الإسلامية 

 :  موارد بنك البركة الجزائري -2

وبنك البركة الجزائري كغيره من البنوك فإن موارده هي  ،ارد ذاتية وأخرى خارجيةبنك في مو تتمثل موارد أي 

  .الأخرى تنقسم إلى موارد ذاتية وموارد خارجية 
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ق الملكية التي قدرت وهي عبارة عن الأموال الخاصة بالبنك والتي تدخل ضمن حقو : الموارد الذاتية.2-1

بالنسبة المالية  مقارنة% 34,36مليون دج أي نسبة 979قدرها مليون دج بزيادة 3828 ،2008في سنة 

  .الأرباح المحتجزة ،الاحتياطات ،رأس مال البنك ،السابقة وتتضمن

التي بدء ا نشاطه عند  هو أحد المصادر الداخلية للبنك ويتمثل في الأموال:رأس المال الاجتماعي -

 ،جتماعي لبنك البركة الجزائريالا ويقدر رأس المال ،بالإضافة إلى أموال المساهمين ،التأسيس

دينار جزائري 1000قيمة كل سهم  ،سهم500000مقسمة إلى  ،مليون دينار جزائري500

دينار 10000000000رفع رأسماله إلى 2009وفي  ،بينهماوشركة دلة البركة السعودية مناصفة 

  .جزائري 

احتياط لدعم المركز المالي ك  التي توضعتياطات جزء من الأرباح المحققة و تمثل الاح:  الاحتياطات -

  :وتنقسم إلى  ،دينار جزائري1050085004،   2014حيث قدرت في سنة  ،للبنك

 .ر جزائريادين50000000:لا يجوز للبنك التصرف فيها وقدرت ب :احتياطات قانونية 

دينار 1000085004:ويتم الاحتفاظ لمواجهة النفقات الطارئة وقدرت ب :احتياطات اختيارية

 .ري  جزائ

وهي الأرباح التي تم تحقيقها خلال السنة المالية التي يتم احتجازها لإعادة :الأرباح المحتجزة  -  

                 . 1استثمارها دف دعم المركز المالي للبنك 

 : الموارد الخارجية.2-2

صل عليها من قبل الأفراد التي يحب الرئيسي من الموارد الخارجية و الجانتمثل الودائع لدى البنك الإسلامي 

  :المؤسسات وهي تنقسم إلى ثلاث أنواع وهي و 

وتتمثل في الودائع تحت الطلب وهذا النوع من الودائع لا يدفع عليه البنك :الحسابات الجارية  -

من القيمة المسجلة في هي اكبر و  ،مليون دينار جزائري4733، 2013نة أرباحا وقدرت قيمتها س

  %.129:أي بنسبة ارتفاع تقدر ب مليون دينار جزائري 2061 المقدرة بو  2012سنة 

يفتح البنك حسابات توفير لحث المدخرين على التعامل معه وتتميز :حسابات الادخار أو التوفير  -

الحسابات يفرض البنك  وهذه ،المودعينعدد وكثرة  ،سابات بصغر المبالغ المخصصة لهاهذه الح

،كما يضع حدا أدنى للرصيد للمشاركة في الأرباح طلقة من جانبهأساس المضاربة الم استثمارها على

                                                
  .73 -72ص  ،بقمرجع سا ،ري حفيظةغماركيبي كريمة،   1
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: قدرت ب 2012وفي سنة  ،مليون دينار جزائري6808:، ب2013وقدرت قيمتها في سنة 

  %.26:دينار جزائري أي حققت ارتفاعا قدر ب5403

جل المتفق عليه مع وهي الودائع التي لا يطالب ا أصحاا إلا عند حلول الأ: حسابات الاستثمار -       

  :وهي تنقسم إلى قسمين هما  ،طيلة مدة الإيداع منها  البنك الذي يستفيد

للمودع اختيار المشروع الذي يريد استثمار أمواله فيه هذا النوع يحق : الودائع الاستثمارية المخصصة -

 .وله أن يحدد المدة 

ميل المبالغ لآجال مختلفة ويحق وفي هذا الحساب يودع الع:الودائع الاستثمارية غير المخصصة  -

 .الشرعيةنية و للبنك استثمارها في أي مشروع يراه مناسبا من الناحية القانو 

   :وتتوزع الودائع في بنك البركة الجزائري كما يوضح الجدول التالي 

  توزيع ودائع الزبائن ):3-4(الجدول 

  النسبة       المبالغ         البنود            

  صندوق وآخرونسندات ال - 

  حسابات الادخار  - 

  حسابات جارية - 

  مئونة مسامة كضمان - 

  حسابات شيكات وآخرون  - 

  اموع 

7.496  

6.808  

4.733  

3.948  

2.698  

25.683  

29%  

27%  

18%  

15%  

11%  

100%  

ئري لبركة الجزا، دراسة حالة بنك اصيغ التمويل في البنوك الإسلامية، ري حفيظةغماركيبي كريمة،  :المصدر 

 2014/2015، رة الماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، مذكوكالة تيزي وزو –

  .75- 74ص

مليون دينار جزائري مسجلة  25,683العملة الصعبة مبلغ الجدول ودائع الزبائن بالدينار و يوضح هذا      

هذا الإنجاز بنسبة تطور إيجابية تقدر ويسجل  ،مقارنة بالأهداف المسطرة%99درها بنسبة إنجاز ق

على السنوات المالية السابقة ويترجم %94وبنسبة متراكمة بأكثر من  ،2012مقارنة بالسنة المالية %32:ب
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بالجهود المبذولة من قبل البنك في مجال جمع الموارد ،ومن جهة أخرى في الثقة الموضوعة هذا التطور من جهة 

 20131،بالرغم من الصعوبات التي عرفها القطاع المصرفي خلال السنة المالية  من قبل عملائنا في مؤسستنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .75 - 74، ص المرجع السابق  1
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  طبيعة نظام حماية الودائع الملائم للصيرفة الإسلامية :المبحث الثالث  

، وبتوفير ابارها قروضا مأذونا في استعمالهيقوم الإطار المقترح على أساس تكافلي بضمان الودائع الجارية باعت   

بموجب إجماع الفقهاء على صحة الضمان في حالات التعدي أو التقصير )المضاربة (الحماية لودائع الاستثمار 

  . أو تجاوز شروط العقد 

  بعض تجارب حماية الودائع  :المطلب الأول 

  البنك الإسلامي الأردني -1

انه المصرف  إذ، رواد في مجال حماية الودائعمن الالاستثمار للتمويل و  يعتبر البنك الإسلامي الأردني    

هذا لة حماية ودائع المضاربة، و أذ البداية اهتماما بمسالإسلامي الوحيد تقريبا الذي أولت إدارته و مؤسسوه من

إدراجه في النظام الأساسي للمصرف، يقرون رف يضعون تصورا محددا لهذا الأمر، و ما جعل مؤسسو المص

  .ارة التنفيذية للمصرف لا تستطيع تجاوزه أصبح أمرا ملزما للإدو 

جبر الخسائر في حسابات المضاربة، وناقشت جوانبها فقد قامت الجهات المؤسسة منذ البداية بطرح موضوع 

قد تمت معالجة موضوع حيث تم وضع نظام لحماية الودائع، و  ،الفقهية والشرعية مع هيئة الفتوى بالأردن

تثمار بإنشاء حساب خاص لمواجهة مخاطر استثمار الأموال المتوفرة للمصرف الخسارة المحتملة لودائع الاس

، هذا %20لسنوية الصافية للمصرف بنسبة تتم تغذية هذا الحساب من الأرباح الاستثمار، و بطريق ودائع ا

خسارة  من النظام الأساسي للمصرف إلى تحمل المصرف كمضارب مشترك لأيp) - ـ22( قد أشارت المادة و 

فإا  ،ن أرباح السنةالتي تزيد عالتي تحدث من غير تعد أو تقصير و أما الخسارة  ،ة عن تعديه أو تقصيرهناتج

  .تقابل من الرصيد المتكون في حساب مخاطر الاستثمار 

إلى ) ج- 22(فقد أشار القانون في المادة  ،مخاطر الاستثمار لتغطية الخسائر أما إذا لم تكف أموال صندوق

قوم عند اية والتي لم ت ،الممولة بأموال حسابات الاستثماربعمل تقويم مالي لكافة الموجودات  ضرورة القيام

فإنه يتم نقل الخسارة للعام  ،ن هذه الموجودات تزيد عن الخسائرفإن بينت أعمال التقويم المالي أن أثما ،السنة

  .الأرباح بالتدريج حيث تتحقق هذه  ،يتها من أرباح الموجودات المثمنةالقادم لتتم تغط

ففي هذه الحالة قد نص  ،ة أقل من الخسارة الحاصلةوفي حالة ما إذا كانت الأرباح المتوفرة في الموجودات المثمن

  :قانون المصرف على ما يلي 
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شريطة أن تتحمل المبالغ المسحوبة من ودائع الاستثمار المشترك  ،ز للمصرف أن يعتبرها خسارة مدورةيجو " 

وذلك بنسبة مشاركة المبلغ المسحوب في الاستثمار  ،شتركة نصيبها من الخسارة الزائدةضاربة الموسندات الم

  "حسب نوع الحساب 

  :ويلاحظ على هذا النوع من تطبيقات الحماية التي تتبعها بعض المصارف الإسلامية 

  .لم تطبق بالقدر الكافي من قبل المصارف الإسلامية :أولا

ومن ثم معرفة ما  ،راء تقويم أموال ودائع الاستثمارق فكرة تدوير الخسارة التي تتطلب إجربما يصعب تطبي:ثانيا 

  إذا كان هناك أرباح يمكن أن تجبر الخسارة الحاصلة أم لا ؟

للمودعين  تقوم الفكرة على الرجوع مرة أخرى ،قعة لا تكفي لمقابلة هذه الخسائروعندما يتبين أن الأرباح المتو 

  .1 تطبيقهوهذا أمر يصعب  ،ذ ما يكفي من أموال لجبر الخسارةلأخ ،ستثمارأصحاب ودائع الا

  المصارف الإسلامية في السودان-2

وقد كانت  ،ية ودائع المصارف وعلى أسس شرعيةقامت السودان بدور كبير لإنشاء صندوق خاص بحما

ها عدة مرات ،وتم تعديل1984ظهرت عام  حيث ،ع حوار ونقاش على مدى عشرة أعوامالفكرة موض

وأخيرا صدر قانون ضمان  ،المصارف الإسلاميةلتواكب إجراءات تحويل النظام المصرفي ليعمل وفق نظام 

  :ومما جاء فيه  ،1996الودائع المصرفية لسنة 

 .إنشاء صندوق يكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية  - 

 :تكون للصندوق الأغراض الآتية - 

 .ار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها حماية حقوق المودعين واستقر  •

 .ضمان الودائع بالمصارف المضمونة وفق أحكام القانون  •

المودعين و  ،المصارف ،النقدية ،ون وتكافل بين السلطات الماليةمعالجة الأضرار عند وقوعها بتعا •

 .أنفسهم 

  :فكيف يكون ذلك  ،معالجة الأضراراهمة المودعين في ويلاحظ في النقطة الثالثة إشارة صريحة إلى مس

ب عقد الوديعة الذي هو فهؤلاء مكفولين بموج ،دعين أصحاب الودائع الجاريةإن كان القانون يقصد بالمو :أولا

ومعروف أن المصارف الإسلامية تأخذ الودائع الجارية على أساس أا قرض مضمون ومأذون في  ،عقد أمانة

  ).صرفأي الم(استخدامه بواسطة المقترض 

                                                
  .678-676، ص مرجع سابق ،الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية، عادل عبد الفضيل عيد  1
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فهذه الشريحة من المودعين تتعامل مع  ،تثماريةإذا كان القانون يقصد بالمودعين أصحاب الودائع الاس: ثانيا 

الخسارة تحسب على المودعين و  ،لا يلزم المصرف المضارب بأي ضمانالمصرف على أساس عقد المضاربة الذي 

  .أرباب المال 

فكون القانون يقوم بمساهمتهم في ضمان الودائع )المضارب (أما بالنسبة للمودعين في حسابات الاستثمار 

ألا وهو تحمل  ،لذي يحكم العلاقة بين المودعين والمصرففكأنما يقرر شيئا موجودا أصلا بحكم عقد المضاربة ا

  .رب المال للخسارة التي تحدث دون تعد أو تقصير من المضارب 

محفظة تكون في صورة إدارة داخلية في إطار الصندوق  ،كلانون صندوق الضمان إلى عدة محافظوقد قسم الق

  :على النحو التالي 

ووزارة  ،ادر تمويلها من المصادر التجاريةوتكون مص ،التكافل لضمان الودائع الجارية والادخاريةمحفظة  -

 ).المصرف المركزي (ومصرف السودان  ،المالية

 .ة فيها لأصحاب ودائع الاستثمار فقط وتكون المساهم ،ة التكافل لضمان ودائع الاستثمارمحفظ -

فظة من المصارف ووزارة المالية وتأتي أموال هذه المح ،حالات الإعسار المالي التاممحفظة التكافل لمعالجة  -

 .المصرف المركزي و 

  :ومما يلاحظ على هذا النظام 

حيث  ،را تجربة السودانالتي سبقت تجارتب لضمان الودائع الجارية بمثل ما يجري في الدول الأخرى  :أولا

  .وبإشراف الأخيرة  ،ن طريق مساهمة المصارف والدولةتقوم الدولة بتنظيم ضمان الودائع ع

نظموا لضمان ودائع الاستثمار  ،ن الحرج الشرعي حول ضمان المضاربيتفادى واضعو القانو  ولكي: ثانيا 

ولذلك ذكر  ،سارة في أموال ودائع الاستثمارلخهم الذين يتحملون ا) أي المودعون (بحيث يكون أرباب المال 

  .القانون أن أموال محفظة ضمان ودائع الاستثمار تأتي من أصحاب الودائع أنفسهم 

إلا أنه لم  ،الأردني الذي عرضت تجربته سابقا ومما يجدر ذكره أن القانون هنا قد أخذ بمنهج البنك الإسلامي

كما بين البنك  ،ا مساهمة أصحاب ودائع الاستثمارتي تؤخذ الكيفية ال –أي القانون السوداني  –يبين 

وق الاحتياطي ضد مخاطر وتتكون منها أموال صند ،ة المساهمة التي تأتي من الأرباحالإسلامي الأردني نسب

كما أن قانون البنك الإسلامي الأردني وضح الكيفية التي تعالج ا الخسائر حال تجاوزها حتى  ،الاستثمار
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وجاء بفكرة تدوير الخسارة لأعوام تالية لتغطي من أرباح العمليات  ،أرصدة صندوق مخاطر الاستثمار دارلمق

    . 1الاستثمارية التي لم تصف في السنة التي حدثت فيها الخسارة  

  الودائع المكفولة طبيعة الحماية و :المطلب الثاني 

  طبيعة النظام المقترح-1

لكل  ولكنه يهدف إلى أن يكون إطارا عاما ،ية مصرف إسلامي بعينهترح إلى حمالا يهدف النظام المق

بغية أن تؤسس وبيدها إجراءات عملية تحمي ا أموال المودعين من أصحاب الحسابات  ،المصارف الإسلامية

  .الجارية أو حسابات الاستثمار 

إذ أا لا تقوم بأعمال  ،كةتحقيق أرباح من المصارف المشتر كما أن الجهة التي ستطبق النظام لا دف إلى 

يقوم  ،ر المودعين في المصارف الإسلاميةوإنما تسعى لغاية واحدة وأساسية هي زيادة وتعزيز ثقة جمهو  ،تجارية

  .2 النظام بدور علاجي وتكافلي تجاه المصارف الإسلامية عندما تحتاج لأموال في ظروف الإعسار المالي 

  نوع الحماية المطلوبة -2

  3:ظام المقترح على حماية المصارف الإسلامية من جهتين يقوم الن

خاصة  ،وفير أموال عاجلة للمصرف المتعثرعاجلا بتمساندا في الظروف الطارئة التي تتطلب تدخلا  -

 .عندما تتعرض المصارف الإسلامية لمصاعب مالية مؤقتة  ،في الأجل القصير

روج من السوق المصرفي بسبب قصور أصول الخو  ،صارف الإسلامية ضد الإفلاس التامحماية الم -

،كل ذلك في ظل ما هو موجود تغطية حقوق المودعين والمطلوبات الأخرى المصرف الإسلامي عن

 .ومطبق على المصارف الإسلامية من قبل السلطات الرسمية 

  إدارة نظام الحماية-3

ن الأمور المهمة التي تدخل في نطاق لأنه م ،يد في إدارة نظام حماية الودائع من الضروري أن تكون للدولة

ومن ثم فمن المناسب أن تكون إدارة نظام حماية ودائع المصارف  ،صرفي والنظام المالي ككلاستقرار الجهاز الم

ولتسيير  ،لضمان وجود السلطة الرسمية فيها ،وإداريالإسلامية من قبل جهة حكومية لديها استقلال مالي 

  .يسر الأعمال الروتينية بسهولة و 

                                                
  .681- 678المرجع السابق، ص   1
  .686ص  ،سابقالرجع الم  2
الد  ،علوم الشريعة والقانون ،الأصول، دراساتقسم الفقه و  ،، كلية الشريعةسلاميةئع المصرفية في البنوك الإالتأمين على الودا ،عبد االله على الصيفي  3

  . 506، ص2013 ،الأردن ،2العدد 40
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  عضوية النظام  -4

ويجب مراعاة ما ستتحمله المصارف  ،ملزمة لجميع المصارف الإسلامية تكون عضوية نظام حماية الودائع

فكيف تتحدد الأقساط بصورة عادلة بين  ،ومن ذلك تبعة الأقساط ،سلامية جراء الاشتراك في النظامالإ

  المصارف المشتركة؟

دائع هذه المصارف مع الأخذ في الحسبان درجة المخاطرة المحتملة لكل وبنسبة من و  ،تكون الأقساط ثابتة

  .1 مصرف

   مصادر التمويل- 5

  :من  الأموالهذه  تأتي أنكافية لحماية الودائع يمكن   أمواللكي تتوفر 

حيث يقوم المصرف بدفع هذه المال المدفوع  رأسهذه بمثابة و  الإسلاميةللمصارف  الأوليةالمساهمات  - 

  .ة مرة واحدة لا ترد له في حالة التصفية النهائية لصندوق حماية الودائع المساهم

التي تمثل نسبة مئوية من حجم الودائع المتوفرة لدى كل و  الإسلاميةالاشتراكات المالية الدورية للمصارف  - 

  .تتغير نسب المشاركة حسب الحاجة لها و  إسلاميمصرف 

تتكون هذه المساهمات و ، في صندوق حماية الودائع بأموالهالحماية فتتشارك للدولة دورا فعليا في نظام ا أنوطالما 

  .اشتراكات مالية دورية و  أوليةبنسبة مما تدفعه المصارف من مساهمات 

التبرع من  أساسلحماية ودائع المضاربة تكون على  أموالمن ن ما تدفعه المصارف أولا بد من التذكير هنا ب   

 الأمواليكون مقصود المصارف في دفع هذه  أن أوليمن باب انية وبالطبع و جهة والتكافل من جهة ث

 أونفسها  الإسلاميةالتعدي من قبل المصارف  أوللصندوق هو مقابلة ما ينشا من خسائر جراء التقصير 

 أن، لا بد وجبات للضمان في مثل هذه الحالاتطالما كانت هنالك مروجها عن الشروط المتفق عليها  و خ

المالي  الأثرتقدير يد ولضبط التجاوزات الموجبة للضمان، و المعايير المناسبة لتحد الإسلاميةللمصارف  تتكون

 أوالتقصير  أومجموعة من المقاييس الضابطة للتعدي  الإسلاميةتتوفر للمصارف  أنالناجم عنها، أي لا بد 

  .2 للأضرارلمالي للتثمين اتكون هناك مقاييس للتقويم و  أنتجاوز الشروط، كما لا بد و 

  

  

                                                
  . 687، صمرجع سابق ،الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، عادل عبد الفضيل عيد  1
  .  104-103ص  ،مرجع سابق ،عثمان بابكر أحمد  2
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  ها  تالودائع و استعمالاحماية استثمار أموال  -6

في السندات التي عليها فوائد مقطوعة   الإسلاميةصندوق حماية الودائع لدى المصارف  أمواللا يجوز استثمار 

يمكن  إنماالصندوق للخطر، و  الأسهم التي تصعد و بط مما يعرض أموال أسواقكما لا يمكن استثمارها في 

خر من ، ويبقى الجزء الآأشهرلا تتعدى ثلاثة  الأجلالمتجمدة في مرابحات قصيرة  الأمواليستثمر جزء من  أن

  .موال لدى إدارة الصندوق لمقابلة  حالات الإعسار المالي المؤقت لدى المصارف الإسلامية هذه الأ

، فسيكون عون المالي للمصارف المشتركة الو بما أن الهدف الأساسي لأموال صندوق حماية الودائع هو تقديم

، كما أن جزءا من هذه الأموال لمصارف الإسلامية المتعثرة مالياموال في مساعدة االاستعمال الأساسي لهذه الأ

  .1 سيكون للصرف على أعمال تسيير الصندوق

  الودائع التي يشملها الضمان  -7

ن يتبع نظام التغطية للودائع داخل الحدود أمية م ضمان ودائع المصارف الإسلامن الأفضل بالنسبة لنظا

ودائع ى أن يتم استثناء ودائع الدولة ومؤسساا و ، علد الذي يعمل فيه المصرف الإسلاميالجغرافية للبل

  .2المصارف فيما بينها 

    مقدار التعويض -8

  :المصارف أمام خيارين 

تقتصر على صغار  ،ولةا بالالتزام بالدفع في حدود معقأن يقوم نظام حماية الودائع الذي يمثله:الخيار الأول 

  .مع وجود استثناءات منظمة تسمح بزيادة نسب التعويض لحدود أعلى إن اقتضت الحالة  ،المودعين

  :أن يتفاوت حجم التغطية حسب نوع الودائع :الخيار الثاني 

 .ن قيمة الوديعة م% 100بالنسبة للودائع الجارية وودائع الادخار تكون التغطية بنسبة  -

للودائع المأخوذة على أساس % 30بالنسبة لودائع المضاربة من الممكن أن تكون التغطية بنسبة  -

 .من الودائع التي تأخذها المصارف الإسلامية على أساس المضاربة المقيدة % 50و ،المضاربة المطلقة

  

  

 

                                                
  .690 - 689ص  ،المرجع السابق ،ل عبد الفضيل عيدعاد   1
  .507ص  ،مرجع سابق ،عبد االله على الصيفي  2
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  صلاحيات نظام حماية الودائع -9

ولذلك لا يمكن تصور أن  ،شئا وحديثااية الودائع المقترح سيكون نظاما نايجب القول ابتدءا بأن نظام حم

فيمكن للنظام أن يقوم  ،ن الأمر كذلكأوحيث  ،افي على أعمال المصارف الإسلاميةيكون له دور رقابي وإشر 

  :1بالمهام التالية 

مالية بحسب درجة لأموال الكافية حال تعرضها لمصاعب وهو مد المصارف با ،القيام بالدور الأساسي -

 .خطورة الوضع 

مساعدة المصارف المتعثرة للخروج من الموقف المالي المتدهور بطريقة لا تؤثر في باقي الوحدات المصرفية  -

 .العاملة 

 .حث المصارف على رفع رؤوس أموالها بما يتناسب وحجم أعمالها  -

 .ن الأزمة التي تواجهها في الخروج مللمساعدة  ،صول المالية من المصارف المتعثرةشراء الأ -

عن طريق تحمل  الديون  ،رى لإنقاذ موقف المصارف المتعثرةيمكن إعطاء نظام الحماية سلطات أخ -

 .المشكوك في تحصيلها 

 .وضع الضوابط المناسبة للانضمام لنظام حماية الودائع  -

المركز المالي للمصرف انة أن يخضع النظام المصرفي الإسلامي المشترك لعدد من المعايير التي تضمن مت -

 .وتوفير السيولة لديه  ،المعني

يتدخل لحماية المصارف الضعيفة ماليا من ممارسة بعض الأعمال المصرفية التي قد تضر ذه  أن- 

 .المصارف 

  الموازنة بين الكفاءة والحماية المطلوبة  -10

بحيث يضطلع دوره الأساسي وبكفاءة  والمطلوب من نظام حماية الودائع المقترح للمصارف الإسلامية أن يؤدي

  2 :بما يلي 

 أن يعمل على تخفيض تكلفة ضمان الودائع  -

لأجل تطبيق  ،أقساط ورسوم الاشتراك في النظام أن يحقق العدالة يبن المصارف عند احتساب -

 .الإجراءات المناسبة قبل وقت كاف 

                                                
  . 692 - 691ص  ،رجع سابقالم ،بد الفضيل عيدعادل ع  1
  .110ص  ،أحمد، مرجع سابق عثمان بابكر  2
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 . تنشئها وتديرها بعض المصارف للمودعين من خطر المحافظ الضعيفة الأداء التي ةالحماية الكافي -

 .وإنقاذها عند تعثرها  ،التحيز لمصلحة مصارف بعينهاعدم  -

بتمكينها من استرداد جزء من رسم الاشتراك  ،تقديم الحافز المادي والأدبي للمصارف جيدة الأداء -

حتى  ،امعينة بين أصولها وخصومه نسبعلى ومقدرا في المحافظة  ،اعتمادا على أداء هذه المصارف

 .لا تخاطر بأموال المودعين بأكثر مما يجب 

ر أن يقوم نظام الحماية بدوره بدرجة لا تجعل إدارات المصارف الإسلامية تتراخى في الإدارة أو تخاط -

ولا تجعل السلطة النقدية تتقاعس عن الرقابة الكافية لصالح  ،بأموال المودعين بأكثر مما يجب

  .المودعين

  أمين التكافلي كنظام لحماية الودائع الت:المطلب الثالث

  : تعريف التأمين التكافلي الإسلامي-1

  :إلا أننا سنذكر أهمها  ،التكافلي الإسلامي من باحث لآخر تعددت التعاريف المقدمة للتأمين

صندوق (الأضرار المحتملة من خلال إنشاء حساب وعة من الأشخاص على تحمل الخطر و تعاون مجم -

الإيرادات وتصرف من الاستحقاقات ه الأقساط و تجتمع في ،له ذمة مالية مستقلة هادف للربح غير)

من تعويضات ومصروفات وما يبقى هو الفائض وذلك وفق نظام الحساب الذي توكل في إدارته 

  . 1واستثماراته شركة متخصصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية 

خاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون لنوع من الم -

أحدهم عن طريق اكتتام بمبالغ نقدية يتم بواسطتها تعويض المكتتبين عن وقوع الخطر المؤمن 

  .2عليه

لقد مر قطاع التأمين التكافلي بعدة مراحل منذ نشأته أول مرة في السودان سنة :نشأة التأمين التكافلي  -2 

  :ا يلي م وتبرز هذه المراحل فيم1979

                                                
مداخلة ضمن فعاليات المحور الخامس  –الواقع والآفاق  –لجزائر التأمين التكافلي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في ا، لولي فيصل، خويلد عفاف  1

  .04، ص الواقع والآفاق –أمين التكافلي للت

  2015  - 2014، حة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الشلفأطرو  -  تجارب عربية - متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي ، فلاق صليحة 2

            .57ص
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حيث  عقد في دمشق اجتماع للمجتمع الفقهي الإسلامي نوقش فيه موضوع التأمين 1964سنة  -

 .التأمين التعاوني بديلا له وأقروا  التأمين التجاري  اتفق معظم  الفقهاء على حرمة

ركة قام بنك فيصل الإسلامي في السودان بتأسيس أول شركة تأمين تكافلي تحت اسم ش1979سنة  -

وفي اية نفس السنة قام بنك دبي الإسلامي في الإمارات العربية  ، الإسلامية السودانيةالتأمين

 .المتحدة بتأسيس الشركة العربية الإسلامية للتأمين في إمارة دبي 

وتأسست أول شركة تأمين تكافلي  ،التكافلي حيز التنفيذ في ماليزيادخل قانون التأمين 1984سنة  -

 .في نفس السنة 

شركة معظمها شركات تأمين مباشر 173التكافلية /بلغ عدد الشركات الإسلامية 2009سنة  -

          . 1وبعضها شركات إعادة التأمين و البعض شركات تأمين وإعادة تأمين موزعة في العالم 

  مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي  -3

ومن وجهة نظر الإسلام يجب أن يتوفر  ،عاحتى يكون عقد التأمين جائزا شر من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 

  :على الشروط التالية 

 )الفوائد(تفادي الربا  -

   )الغموض (تفادي الغرر  -

 )اازفة (ر تفادي الميس -

المتعلقة بالمشروبات الكحولية  التي تعتمد على اازفة وكل الأنشطةفادي الاستثمارات المحرمة شرعا و ت -

 .التبغ و 

عقد معاوضة بحيث يلزم المؤمن له بدفع م التأمين التجاري على أساس أنه يقو :تفادي الربا  - 3-1

وفي المقابل يلزم المؤمن بدفع التعويض في حالة وقوع الضرر أي أنه عقد معاوضة على استبدال  ،أقساط

اة وهناك مواقع أخرى للربا نجدها في التأمين على الحي ،ذا مرفوض شرعا أي ما يعرف بالرباالنقد بالنقد وه

عن بعضهم  ومون بالتبرع بدفع اشتراكات بنية رفع الضرر والغبنيق ،ة التكافليةأما أعضاء الجماعة التأميني

 .وحافزهم في ذلك ابتغاء وجه االله  ،البعض

المؤمن  ،م التأمين التجاري على الجهالة والغرر لأنه عند التعاقدنظايقوم :الغررتفادي الجهالة و  - 3-2

، ومن ا أن المؤمن والمؤمن له يجهلان مقدار التعويض،كمعلى مبلغ التـأمين أم لاا سيحصل يجهل ما إذ

                                                
  .04ص  ،لسابقالمرجع ا  1
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، أما الغرر يدخل في الأجل وهو محرم نهما ماذا سيدفع ومن سيحصل الخطرناحية أخرى يجهل كل م

 .شرعا 

 الخسارة مثل أن يقوم المؤمن له بدفعحيث أن هناك احتمال الكسب و :تفادي المغامرة وأعراضه - 3-3

ما في النظام أ ،وهذا شكل من أشكال المراهنة ،لقسط معين أملا في أن يحصل على قيمة أكبر في المستقب

أو خسارة  أخذ الفرد صفة المؤمن وأن ما يدفعه يظل ملكا له ما لم يحدث تعويضات يالتكافلي الإسلامي 

الترابط لروح التكافل و طيب خاطر تأكيد ا ه عنكما أن ما يأخذه من تعويضات يعتبر تبرعا من أخوان

 .1المراهنةفي شبهة المغامرة و توبالتالي تن

ويتم استثمار فائض أموال أقساط التأمين التجاري في االات التي :تفادي الاستثمارات المحرمة - 3-4

النظر عن إذا كانت جائزة شرعا أم لا أو وضع أموال الأقساط في البنوك مقابل  تحقق أرباحا عالية بغض

أما في النظام التكافلي فيتم استثمار فائض الاشتراكات في الاستثمارات الشرعية البعيدة عن ) الربا( فائدة

 . 2اتمع معالربا والتي تحقق الخير للأعضاء و ا

  التأمين التكافلي دوره وعناصره-4

  :التأمين على الودائع في النظام التأميني التعاوني الإسلامي )أطراف (عناصر  - 4-1

  3:على الودائع لها عدة أطراف هي كما يلي  ملية التأمينإن ع

 ).شركة إسلامية (وهي شركة التأمين التعاوني )المؤمن (المؤمن عنده  - 1

هي الودائع الموجودة في البنك الإسلامي سواء ما هو موجود أو ما تم استثماره في : موضوع التأمين - 2

 .المتعاملين معه لائه و لى صفة الدين للبنك على عمول إفتحعقود الاستثمار  

 .المصرف الإسلامي :المؤمن له  - 3

المؤمن من الخطر الذي لحق ذه الودائع وهو ذهاا أو عدم قدرة البنك على تحصيل هذه الودائع  - 4

التي تحولت شكل ديون وإرجاعها إلى أصحاا عند طلبها وهذا الخطر هو خطر متوقع الحدوث وذلك 

 . الضمانات الكافية لاسترداد أموالهوضوع الائتمان و الإسلامي يهتم بملأن البنك 

                                                
غرداية  جامعة  ،الواقع ورهانات المستقبل –سلامي ملتقى ضمن فعاليات الاقتصاد الإ – الواقع و الآفاق –التأمين التكافلي الإسلامي ، مولاي خليل  1

   .05-04ص
  .05ص  ،المرجع السابق  2
  .04ص  ،لولي فيصل، مرجع سابق  3
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محل التأمين وهو مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمصرف إذا تعرضت ودائع المصرف  - 5   

 .عليه  الاتفاقللهلاك أو أصبحت في حكم الدين المعجوز عن أدائها وهذا المبلغ هو مبلغ محدد يتم 

لا شك أن المودعين لدى المصارف الإسلامية : ين التعاوني على الودائع المصرفيةدور نظام التأم - 4-2

يحتاجون لنظام يحمي إيداعام من خطر إفلاس المصارف الإسلامية التي تحفظ ودائعهم كما أن المصارف 

لتي قد يخرجها لأا تخشى ذعر المودعين االإسلامية نفسها إلى أشد الحاجة لوجود نظام تأمين لحماية الودائع  

خاصة أن أساليب عملها ونظمها تمنعها من الاستفادة من كثير من الأدوات المالية  ،المصرفي من سوق العمل

فإن المصارف الإسلامية يناط ا أن توظف مواردها المالية في  التي تتوفر للمصارف الربوية إضافة إلى ذلك 

خلافا للمصارف الربوية التي يقتصر دورها على الوساطة  ،قية وتتحمل المخاطر المرتبطة ااستثمارات حقي

  .اازفة بالأموال و 

يعتبر صندوق ضمان الودائع المصرفية الذي أنشئ في السودان بموجب قانون صندوق الودائع المصرفية لسنة و 

وم النظام في ويق ،وافق مع أحكام الشريعة الإسلاميةهو أول نظام في العالم لضمان الودائع المصرفية يت1996

  .1التعاون بدأ الشرع و مجمله على م
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  : الثالث الفصل خلاصة

من خلال ذكر أهم العوامل التي  ،التأمين على الودائع في الجزائر واقع نظامالأخير تناول الفصل الثالث و      

إنشاء النظام أزمة بنك الخليفة وكان من أهم العوامل الدافعة إلى  ،عأدت بالجزائر إلى إنشاء نظام تأمين الودائ

إضافة  ،التأمين على الودائع في الجزائر وشرحنا بالتفصيل تأسيس نظام ،ذا أزمة البنك الصناعي والتجاريوك

كما قمنا  ،زائرأثر نظام تأمين الودائع المصرفية في الج ،مين قيل وبعد أزمة البنوك الخاصةإلى مميزات نظام التأ

أين أجرينا –كالة البليدة و –لامية في الجزائر بالتطبيق على حالة بنك البركة الجزائري بشرح واقع البنوك الإس

 موارد واستخدامات ،ومهام البنك أهداف ،قة ذا البنك، المفهوم، النشأة، جمعنا مختلف المفاهيم المتعلتربصنا

  .وكذا الهيكل التنظيمي لهالبركة  بنك

حماية الودائع المصرفية الملائم للصيرفة الإسلامية وذلك من خلال  وفي آخر الفصل تطرقنا إلى طبيعة نظام

  .الأردن في مجال حماية الودائعكل من السودان و بعد أن ذكرنا تجربة  .التأمين التكافلي 
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علها هذا ما ج ،عمل وفق مبادئ الشريعة الإسلاميةهي مؤسسات مالية ت ةباعتبار أن المصارف الإسلامي    

التي ث الأهداف سواء في آلية عملها أو من حيث أنشطتها وخدماا أو من حي ،تنفرد عن نظيرا التقليدية

المخاطر التي وجب عليها أن مواجهتها موعة من التحديات و  ولكن هذا لم يمنع من ،ترمي إلى تحقيقها

  .تتجاوزها لتضمن الحفاظ على بقائها واستمرارية عملها في ظل النظام المصرفي المالي العالمي 

سعت الجزائر كغيرها من الدول إلى  ،ته العامة في الجهاز المصرفي ككلطمأنينة المودع وثقوفي سبيل ترسيخ     

وهذا الأخير جاء  ،ومن بينها إنشاء نظام لحماية الودائع المصرفية ،بغية تجاوز المخاطر التي تواجههااتخاذ تدابير 

وهي  ،التجاري الجزائريم وأزمة البنك الصناعي و 2003بعد أزمة البنوك الخاصة وإفلاس بنك الخليفة في سنة 

إلا أنه ومع ظهور العديد من  ،تاج لكثير من اهدات لتطويرهاتح ،النشأة في الدول العربية ة حديثةتعتبر تجرب

البنوك الإسلامية في الجزائر بات الإشكال مطروحا فيما يتعلق بمدى صلاحية هذا النظام، ومدى إمكانية 

دائع يتماشى وطبيعة عمل تطبيقه على هذه البنوك، لذلك بات من الضروري العمل على إيجاد نظام لحماية الو 

  . البنوك الإسلامية

فكان  ،لودائع الخاصة بالبنوك الإسلاميةاالسودان من بين البلدان الرائدة في مجال نظام حماية و تعتبر الأردن     

   .التأمين التكافلي من بين النماذج المقترحة 

  : نتائج الدراسة 

  :لنتائج التالية تم التوصل من خلال الدراسة التي قمنا ا إلى ا

تناسب وأحكام الشريعة تيقدم الاقتصاد الإسلامي من خلال منهجيته مجموعة من الصيغ التمويلية التي  - 

  .وهذه الأخيرة تزيد من استقطاب الأفراد من أجل التعامل معهم  ،الإسلامية

 إطار الشريعة الإسلامية في عملمأنينة في نفوس المودعين باعتبارها تتعمل البنوك الإسلامية على ترسيخ الط - 

تهم خسارة من جهة أخرى وذلك عن طريق صندوق ضهم لأموالهم في حالة ما إذا صادفوكذا تعوي ،من جهة

  .المودعين الذي يمثل لهم الأمان 

ير أنه لم يأخذ حقه في غ ،يعتبر نظام تأمين الودائع من بين الأنظمة التي ليست بالحديثة في الاقتصاد العالمي - 

  .فتعتبر الجزائر ضمن البلدان التي لها تجربة ضعيفة في هذا اال  ،بلدان العربية والاقتصاد الإسلامي ككلال

الأمر الذي يزيد من جذب  ،عية التي تقوم على حماية الودائعيعد التأمين التكافلي ضمن التأمينات التشجي - 

  .التعامل مع البنوك الإسلامية
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    :نتائج اختبار الفرضيات 

الإسلامية هي بنوك تقدم مجموعة أعمال قائمة على البنوك (بالنسبة للفرضية الأولى والتي تنص على      

ن إنشاء المصارف تم من أجل تلبية حيث أ ،فقد تم إثبات صحة الفرضية ،)مبادئ الشريعة الإسلاميةو أسس 

وبالشكل  ،لإسلامية وأحكامها ومقاصدهايعة االتي تقوم على قواعد الشر ة الماسة إلى أعمالها وخدماا و الحاج

وقد تأكدت هذه  ،والاقتصاد ككلاتمع و  ،والمساهمين في قيامها ،تعاملين معهاالذي تحقق فيه مصلحة الم

ل التي أقيمت فيها باستمرار خلال الحاجة الماسة للمصارف الإسلامية من خلال زيادة عددها وعدد الدو 

ومن بين أوجه  ،طتهاداا وعملياا وأنشو وكذا زيادة موج، عدد المتعاملين معها السنوات القليلة الماضية وزيادة

تختلف فيما وكذا  ،اأن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا أخذا وعطاء ،لاف بينها وبين البنوك التقليديةالاخت

سلطات النقدية إلى غير ، العلاقة مع الالأنشطة الاستثمارية ،بينها من حيث الأهداف، العلاقة مع العملاء

  .ذلك من ناحية تحديد العائد وتوزيع الأرباح و الرقابة على المصرف وغيرها 

هو نظام قائم على عقد تأميني للشخص المضمون عن نظام تأمين الودائع  (أما الفرضية الثانية والمتمثلة في    

ى الودائع إلى حماية ودائع العملاء عن إذ يتصرف مفهوم نظام التأمين عل ،هي أيضا فرضية صحيحة ،)الخسائر

إذا ما  ،ندوق التأمين على الودائعطريق تعويضهم كليا أو جزئيا من خلال مساهمات البنوك المشتركة في ص

تعرضت الودائع للخطر نتيجة تعثر البنك المودع لتلك الودائع ويصبح في حالة عسر مالي أو توقفه عن الدفع 

بسدادها وغالبا ما تكون المساهمات كنسبة  شتراكات أو مساهمات تلتزم البنوكويمول هذا الصندوق بموجب ا

  .من حجم ودائع البنك 

 البنوك الإسلاميةعن التقليدية في البنوك  نظام حماية الودائع المصرفيةيختلف  (الفرضية الثالثة وهي و       

نك تختلف بين البنوك البالعلاقة بين المودع و ن أن طبيعة تم إثبات صحتها، لكو  ) بسبب طبيعة هذه الأخيرة

، بينما في البنوك )قرض واجب السداد( إذ تتمثل الأولى في علاقة دائنية ومديونية ،البنوك الإسلاميةالتقليدية و 

، مما يجعل طبيعة أنظمة الودائع تختلف مابين )ربح وخسارة(الإسلامية فإا تتنوع بين علاقة مشاركة ومضاربة 

  .   السابقين من البنوك النوعين

يمكن أن يحل التأمين التكافلي الإسلامي في ظل نظام (أما الفرضية الرابعة والأخيرة التي تنص على        

إذ يقوم هذا النظام على أساس التأمين التكافلي بين  ،فرضية صحيحة فهي ،)حماية الودائع محل تأمينات أخرى

  :بنوعيها المشتركين على حماية الودائع 

  .وسمحوا له باستعمالها  ،أا قروض أقرضها المودعون للبنكالودائع الجارية على اعتبار  - 
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  :التأمين عليها قائم على اعتبارين الودائع الاستثمارية و  - 

حيث يقوم التأمين التكافلي بحماية المصارف وتأمين عليها بالنيابة عن أصحاا  ،تأمين من جهة البنك

  :جهتين الإسلامية من 

  .مساندة المصارف في الظروف الطارئة المتعلقة بتوفير السيولة  - 1

  .الخروج عن السوق المصرفي و  ،الإسلامية من خطر الإفلاس التام حماية المصارف - 2

  والاقتراحاتيات التوص

ويتم عرضها  التي من شأا إثراء بحثنا ات في ظل دراستنا لهذا الموضوع و يمكن تقديم مجموعة من التوصي   

  :كالتالي 

الاقتصاد الإسلامي لات البنوك الإسلامية بشكل خاص و زيادة ترسيخ الثقافة لدى الأشخاص حول معام - 

  .الصيرفة الإسلامية و بشكل عام بتنظيم ملتقيات وندوات علمية أكثر في مجال التمويل 

المنافسة في السوق وتحقيق مقاصد  بغية زيادة ،في الجزائر التشجيع على فتح وإنشاء بنوك إسلامية أخرى - 

  .الشريعة الإسلامية

العمل على التنسيق بين مختلف البنوك الإسلامية، لإيجاد أفضل الآليات والأساليب فيما يتعلق بحماية أموال  - 

 .المودعين

كيفية و  الإسلاميةنتيجة التعامل مع البنوك ، ضرورة التعريف بمختلف المخاطر التي يمكن التعرض لها - 

مفتوحة لتعريف  أبوابذلك بتنظيم المتخذة من قبل الحكومة و  الإجراءاتو  الآلياتمواجهتها من خلال 

  . ليات عملهالجمهور بآ

   آفاق الدراسة

يبقى موضوع هذا البحث مجالا خصبا يتطلب المزيد من البحث والدراسة للإلمام بمختلف جوانبه، لذلك     

  : نقترح بعض المواضيع التي تصب في هذا اال، نريدها كما يلي

   .معالجة الأزمات الماليةوره في دو  الإسلاميةفعالية نظام حماية الودائع في البنوك  - 

  .اختيار النظام التأميني الملائمو  بين البلدانأنظمة الودائع في البنوك الإسلامية دراسة مقارنة بين  - 
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 . 2007،مصر ،ارة البنوك وتكنولوجيا المعلومات، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطةإد ،طارق طه .5

 دار الفكر الجامعي ،01طبعة  ،المداينات في البنوك الإسلاميةالائتمان و ، عادل عبد الفضيل عيد .6

   .2008  ،الإسكندرية

دراسة مقارنة  ،الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية  ،عادل عبد الفضيل عيد .7

  .2011 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،01طبعة 

طبعة  ،دراسة مقارنة ،الربح و الخسارة في معاملات المصارف الإسلامية ،عادل عبد الفضيل عيد .8

  . 2007 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،1

دار التعليم الجامعي  ،الخسارة في معاملات المصارف الإسلاميةنظرية الربح و  ،عادل عبد الفضيل .9

  .2014الإسكندرية 

 ،2طبعة  ،دراسة علمية فقهية للممارسات العملية ،المصارف الإسلامية ،عايد فضل الشعراوي .10

  .2007بيروت  ،الدار الجامعية

طبعة  ،التمويل الإسلامي في الصيرفة الإسلاميةاقتصاديات الاستثمار و  ،عبد المطلب عبد الحميد .11

  . الدار الجامعية الإسكندرية    ،1

دار النفائس للنشر  ،1طبعة ، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية ،عبد الناصر براني أبو شهد .12

  . 2013 ،عمان ،التوزيعو 
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بيروت ـ لبنان  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2طبعة  ،المصارف الإسلامية ،الرفاعيفادي محمد  .13

2007.  

دار  ،الإسلاميةة المصرفية في البنوك التجارية و المحاسب ،احمد عبد االله درويش ،فؤاد توفيق ياسين .14

   .2013 ،الأردن ،عمان ،التوزيعاليازوري العلمية للنشر و 

–عمان  ،التوزيعجدار للكتاب العالمي للنشر و ، 1طبعة  ،الإسلاميةالبنوك  ،فليح حسن خلف .15

    .2006 ،الأردن

التطبيقات الأسس النظرية و  ،المصارف الإسلامية ،حسين محمد سمحان ،محمود حسين الوادي .16

  .2007 ،الأردن ،عمان ،الطباعةدار المسيرة للنشر والتوزيع و  ،1طبعة   ،العملية

دار  ،1طبعة  ،تطبيقاتها المصرفيةالبنوك الإسلامية أحكامها ومبادئها و  ،محمود محمد العجلوني .17

 .2008 ،عمان ،المسيرة

  كراتالأطروحات والمذ   . ب

بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجزائري للفترة :الاستقرار المالي النظامي ، ذهبي ريمه .1

  . 2013ـ  2012، 2جامعة قسنطينة  ،أطروحة دكتوراه  في العلوم الاقتصادية ،)2003-2011(

حة دكتوراه في العلوم ـ أطرو  متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي ـ تجارب عربية، فلاق صليحة  -  .2

 .2005 - 2014، الاقتصادية، جامعة الشلف

استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف  ،محمد عبد الحميد عبد الحي .3

  ،المصرفيةقسم العلوم المالية و   ،كلية الاقتصاد   ،المصرفيةوحة دكتوراه في العلوم المالية و أطر   ،الإسلامية

  .2014 ،جامعة حلب

مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال  ،موسى عمر مبارك أبو محيميد .4

صص المصارف الإسلامية، كلية توراه في تخ، أطروحة دك2 للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازل

  .  2008 ،والمصرفية الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية،العلوم المالية و 

، دراسة نقدية لبعض دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلاميةأمال لعمش،  .5

جامعة  ،مالية ومحاسبية معمقةفرع دراسات المنتجات المصرفية، رسالة ماجستير في العلوم التجارية، 

  .2012/ 2011 ،سطيف
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ومالية، قسم  نقود ،تخصص بنوك ،، مذكرة ماجستيرأنظمة تامين الودائع المصرفية، بن شريف مريم .6

  . 2006 ،جامعة البليدة ،العلوم الاقتصادية

على  دراسة ميدانية ،مدى أهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة الأمان، رأفت علي الأعرج .7

الجامعة الإسلامية  ،يلالتمو شهادة الماجستير في المحاسبة و  مذكرة مقدمة لنيل ،الجهاز المصرفي الفلسطيني

  .   2009 ،غزة

 - دراسة حالة الجزائر -دور نظام التامين على الودائع في سلامة البنوك من التعثر ، زيتوني كمال .8

  . 2012ـ-2011، ك و تأمينات، جامعة المسيلةذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع مالية وبنو م

، رسالة إشكالية التامين على الودائع ضد الأخطار المصرفية في العراق، محمد إبراهيم المغازجي .9

  .  2008، عهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغدادماجستير مقدمة إلى الم

  - حالة الجزائر –استقرار النظام المصرفير نظام حماية الودائع في سلامة و دو ، محمد إليفي .10

 .2004/2005 ،تخصص نقود ومالية، جامعة الشلف ،ديةقسم العلوم الاقتصا ،مذكرة ماجستير

الة رس) دراسة مقارنة( ،إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية ،محمد عبد الحميد عبد الحي .11

  .، 2010، جامعة حلب ،كلية الاقتصاد،  ماجستير في العلوم المالية والمصرفية

مة لنيل درجة ماجستير ، مذكرة مقدالنظام القانوني لضمان الودائع المصرفية، نايت جودي مناد .12

   .  2007، في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس

الجزائري حالة بنك البركة دراسة  ،إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية ،هاجر زرارقي .13

 . 2012 - 2011 ،جامعة سطيف ،محاسبية معمقةفي العلوم التجارية فرع مالية و  رسالة ماجستير

دراسة  اثر إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع، ياسر باسل محمد محمد .14

الجامعة  إدارة أعماليل شهادة الماجستير، نوك الإسلامية العاملة في فلسطين، مذكرة لنميدانية على الب

  .2015، الإسلامية غزة

، دراسة حالة بنك البركة صيغ التمويل في البنوك الإسلامية، ي حفيظةر غما، ركيبي كريمة .15

البنوك  و ، تخصص اقتصاديات المالية رة الماستر في العلوم الاقتصاديةمذك -  وكالة تيزي وزو – الجزائري

2014/2015 .  
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المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي ومدى المعالجة ، زميم كنزة .16

 ، مذكرة ماستر بنك البركة الجزائري، وكالة البليدة:سة ميدانية درا ،بقته للمعايير المحاسبية الدوليةمطا

 .2012/2013، قسم علوم التسيير، تخصص محاسبة مراقبة وتدقيق، جامعة البليدة

  والندواتالمداخلات   . ت

 مداخلة بعنوان، الحوكمةئع و نظام حماية الودا، لي حول الإصلاح المصرفي بالجزائرلملتقى العلمي الدو ا .1

 .2008، جامعة ورقلة، افريل ،مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي

، نظام مفتوح للتامين على اسة مقارنة لمؤسسات ضمان الودائعدر ، أسامة عبد الخالق الأنصاري  .2

  .1992، في ندوة اتحاد المصارف العربية، ندوة مؤسسة ضمان الودائع بالدول العربيةالودائع 

، مداخلة دور نظام التامين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائرأهمية و ، بريش عبد القادر .3

 -تحدياتواقع و  -ت الاقتصادية التحولا للمنظومة المصرفية الجزائرية و ضمن فعاليات الملتقى الدولي

   .جامعة الشلف

 –التأمين التكافلي كبديل للتأمين التجاري التقليدي في الجزائر ، لولي فيصل، خويلد عفاف .4

  .          الواقع و الآفاق –مداخلة ضمن فعاليات المحور الخامس للتأمين التكافلي  -الواقع والآفاق 

علوم الشريعة  ،دراسات ،الإسلاميةالتأمين على الودائع المصرفية في البنوك  ،عبد االله على الصيفي .5

 .2013 ،الأردن ،2العدد  ،40الد   ،قسم الفقه والأصول ،والقانون،كلية الشريعة

قسم المصرفية  ،لدى المصارف الإسلامية نظام حماية الودائع المصرفية ،عثمان بابكر احمد .6

، 54بحث رقم  ،ث والتدريبلبحو ، المعهد الإسلامي لالإسلامية والتمويل، البنك الإسلامي للتنمية

  .2000، ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، جدة1طبعة 

، الدروس المستفادةالتجربة و  ،، الواقعأنظمة تامين الودائع، ضيلي عبد الحليم، كمال رزيقف .7

 اقعو  ،للمنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية  مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي

  .2004 ،،  ديسمبرجامعة الشلفتحديات، و 

أنظمة تامين الودائع المصرفية بين تشجيع التهور المصرفي ، ، كمال رزيقضيلي عبد الحليمف .8

 للمنظومة ، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدوليتجربة ودروس ،، واقعضمان استقرار النظام الماليو 

 .تحديات، جامعة البليدة الاقتصادية  واقع و  التحولاتالمصرفية الجزائرية و 
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ملتقى ضمن فعاليات الاقتصاد  – الواقع و الآفاق –التأمين التكافلي الإسلامي ، مولاي خليل  .9

  . جامعة غرداية  ،الواقع ورهانات المستقبل  ،الإسلامي

 :وثائق  . ث

  .- وكالة البليدة  –وثائق مقدمة من بنك البركة الجزائري  .1

  .إلكترونية مراجع.ج 

، سلطة النقد الفلسطينية دائرة العلمية في إعداد و تصميم نظام ضمان الودائع في فلسطينالجوانب  .1

 :متاح على الموقع.40، صرقابة المصارف، الفصل الرابع

http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspx 

  .                             22/03/2017تاريخ الاطلاع        

 ، العدد الثامن، كانون الأولمتخصصة صادرة عن سلطة النقد الفلسطينيةنشرة ، المرساة المصرفية .2

: متاح  على الموقع.2015

http :www.pma.ps/portals/1/Users/002/02/2/puplications/Arabic 

  .22/03/2017:تاريخ الاطلاع

 :متاح على الموقع .البنوك الشاملة و تطوير دور الجهاز المصرفي ،رشدي صالح عبد الفتاح.3

https://www. Google.com/books/. 

  .2017-30- 27:تاريخ الإطلاع 

  :متاح على الموقع ،فكرة عامة عن نظام ضمان الودائع، صندوق ضمان الودائع.4

https:/www.bdsf.sd.html Bank deposit security fund bdsf c 2014.   

                                           2017- 03-27: تاريخ الإطلاع 

العدد  ،السياسيةالمحقق الحلي للعلوم القانونية و مجلة ، هدى محمد ناجي، إبراهيم إسماعيل إبراهيم .5

  :متاح على الموقع ،الثاني

    https://www.gogle.dz Mou hakia .com> paper>law-paper2           

   .2017-03- 27:الإطلاع تاريخ 

 :متاح على الموقع.المصارف الإسلامية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، كاظم القريشيمدحت  .6

https://www. Google.com.iraqieconomist.net 
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 201-30- 27:تاريخ الإطلاع 

دورها في حماية الجهاز ن شركات ضمان الودائع المصرفية و ، دراسة بعنواوليد عيدي عبد النبي.7

      :متاح على الموقع، البنك المركزي العراقي  ،والودائع المصرفي

 2017-30- 27:تاريخ الإطلاع 

https://www.cbi.iq/documents/waleed.                                                             


